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على عبدك

و صحبه أجمعين، و 

ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، و 
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مقدمة

التي زرعت الرعب في قلوب الأجیال ظاهرة النزاعاتالقدیمةعرفت البشریة مند العصور 

القیم الإنسانیة وانتهكتالمجتمعات من ویلات الحروب المتكررة وهمجیتها فعانت المتعاقبة،

اعة القتل والتعذیب والإبادة ن مكان وفي كل زمان، وذلك بسبب فظوالمصالح الدولیة في أكثر م

وضع نوع من القواعد التي یتعین مراعاتها  إلىظهور الحاجة الملحة  إلىوالتخریب، مما أدى 

لمحاربة الإفلات من العقاب، كما أن ظاهرة الحروب عجلت في ظهور مبادئ قانونیة وقیم 

.كرامتهتستند على ضرورة حمایة الإنسان و إنسانیة مشتركة 

وراء الدولة  یختبأا أنه أهمیة بممنظور الفقه القدیم لیس لمسؤولیته كان الفرد في إذ بعدما 

ل بدورها على أساس المسؤولیة المدنیة، غیر أن هذه الفكرة سرعان ماتغیرت لدى الفقه التي تسأ

قواعد القانون الدولي الإنساني وأن لمساءلة الدولة بانتهاكن الفرد هو الذي یقوم اصر لأالمع

.لها أهمیة بما أنها شخص معنوي تنعدم فیها الإرادة والتمیزلیس

الثانیة من أبشع الحروب التي عانت منها البشریة فكانتو  الأولىتعتبر الحرب العالمیة 

عن  الفردیةالجنائیةظهور فكرة المسؤولیة إلىنقطة البدایة التي قادت  الأولىالحرب العالمیة 

ضاء الجنائي الدولي لمحاكمة ورت فكرة الق، وبذلك بلالإنسانيقواعد القانون الدولي انتهاك

غلیوم "ألمانیاإمبراطورمحكمة خاصة لمحاكمة إنشاءمرتكبي الجرائم الدولیة، من خلال 

كبار  إلىلقیام المسؤولیة في القانون الدولي الجنائي إضافة  الأولىالتي تعتبر البنود "الثاني

.لیبزنجمجرمي الألمان في 

وعرف المجتمع الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة تحولات نوعیة فیما یخص المسؤولیة 

، إذ على إثر الأحداث التي عرفها العالم والتي راح ضحیتها العدید من الملایین، للأفرادالجنائیة 

ووضع عقوبة على كل مقترفیها إذ تم إنشاء الإجرامیةتبیان الأفعال  إلىسعى المجتمع الدولي 

نورمبورغ التي صاغت مبادئ مهمة في لائحتها، كما أنها قامت بمحاكمة العدید كل من محكمة 

الجسیمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي المسؤولین عن ارتكاب الجرائم والانتهاكاتمن 

نشاء محكمة طوكیو لمحاكمة الإنساني، ونظرا للأوضاع المزریة في الشرق الأقصى تم إ

.عن الجرائم الدولیةالمسؤولین
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الرغبة الملحة في ترسیخ فكرة المسؤولیة الجنائیة الفردیة من خلال سعي المجتمع  تتأكدكما 

1949الأربعة لعامجنیف اتفاقیاتالاتفاقیات الدولیة، منها إبرام العدید من  إلىالدولي 

والمعاقبة علیها الجماعیة الإبادةمنعلك تقنین جریمةوكذ ،1977لعام  الإضافیینكولین و توالبر 

، 1950ن الدولي لعام نورمبورغ من طرف لجنة القانو مبادئتدوین  إلى إضافة1948سنة 

منها الأخرىالاتفاقیاتالعدید من  إلى، إضافة 1954ام سلامة وأمن البشریة لعوتقنین جرائم

من مفارقة الحروب الدولیة كما لم یشفع المجتمع الدولي.1984اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام 

الخطیرة التي عاشها إقلیم یوغسلافیا سابقا الأحداث، إذ بعد هذه الاتفاقیات الدولیةل هإبرام رغم

الأمنتدخل مجلس والتي تعتبر منعرجا حاسما في سبیل تفعیل حركة القانون الدولي الجنائي،

عن طریق الفصل السابع لتجسید ذلك عملیا من خلال إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 

ثر الانتهاكات إ على 2برواندانظیرتها لإقامةالأخرىوالتي مهدت هي ،1لیوغسلافیا سابقا

ولم تتوقف جهود المجتمع الدولي عند هذا .الإنسانیةلها مشاعر اهتزتوالجرائم المروعة التي 

ى ر أخنماذجالأمنمجلس فاعتمدتحاشي نقائص وثغرات التجارب السابقة،  إلىالحد بل سعى 

المتحدة الأمممحاكم جنائیة وصفت بأنها مختلطة، وذلك عن طریق اتفاقیات ثنائیة لإقامة

كمبودیا وسیرالیون وتیمور الجماعیة كما حصل في الإبادةوسلطة دولة قامت فیها جرائم 

.قیةالشر 

أهمیة الفرد حیث  ازدادتالمتعاقبة للقانون الدولي الجنائي وأمام هذه التطورات الراهنة و 

المناداة بإقامة قضاء  إلىبالمجتمع الدولي  أدىأصبح مسؤولا جنائیا على المستوى الدولي مما 

وصورها، وعقاب مسؤولي الجرائم أشكالهامرتكبي الجرائم الدولیة بكل لإدانة، جنائي دولي دائم

.الدولیة بغض النظر عن صفتهم الرسمیة

والتي دخل ،تم إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة1998وفي مؤتمر روما للمفوضین 

اختصاصاتهاالمحكمة ممارسة بدأتوبذلك .2002جویلیة 1في  ذحیز النفاالأساسينظامها 

تدخل في اختصاص المحكمة والمنصوص الذین ساهموا أو قاموا بارتكاب جرائم  الأفرادعلى 

المؤرخ في  827رقم  أنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا سابقا بموجب قرار مجلس الأمن-1

.1993ماي25
نوفمبر 8المؤرخ في 955الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا بموجب قرار مجلس الأمن رقم أنشأت المحكمة -2

1994.
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والمتمثلة في جرائم الحرب،للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظاممن 5في المادة علیها

ولیة الجنائیة المسؤ  أكدتكما .وجرائم العدوان،وجرائم الإبادة الجماعیة،الإنسانیةضدوجرائم 

مة الجنائیة الدولیة، والتي تدخل ضمن من النظام الأساسي للمحك25لمادة االفردیة في 

أو ذوي المراتب السامیة العسكریینز بین الرؤساء والقادة یوهذا دون التمیاختصاصها،

ویكتسي مبدأ الاختصاص العالمي في الوقت الراهن أهمیة لایستهان بها والرسمیة في الدولة،

نه أن یضمن أكثر ملاحقة لمرتكبي المبدأ من شأى الوطني أو الدولي، فإعمالسواء على المستو 

.الجرائم الدولیة مهما كان مركزهم القانوني

وجود  أنمعالجة هذا الموضوع، فأولها تتمثل في  إلىالتي دفعت بنا الأسبابولقد تعددت 

جل وهذا من أالإنسانیةالضوابط لصیانة قیم ومصالح  أهمالقواعد القانونیة الجنائیة یعتبر من 

صعوبة تطبیق المسؤولیة الجنائیة على  أنتحقیق العدالة التي یحلم بها المجتمع الدولي، كما 

حث عن من وجود الأسس والآلیات القانونیة لفرضها، أمر یبرر سعینا للبمقترفیها بالرغم 

المحكمة  إلىوصولا حاكم الجنائیة الدولیة المؤقتةالمالمتمثلة في التجارب الدولیة السابقة و 

تقدیر مدى نجاح هذه في إرساء قواعد وأحكام المسؤولیة الجنائیة و  الدولیة الدائمةالجنائیة

.الفردیة

الإطار القانوني للمسؤولیة أما بخصوص الإشكالیة التي یمكن إثارتها في بحثنا هذا هو 

 ؟قواعد القانون الدولي الإنساني والممارسة الدولیة كانتهاالجنائیة الدولیة للأفراد عن 

في دراسة هذا البحث على المنهج التاریخي وذلك لسرداعتمدنافلقد  ،نهجممن حیث الأما

انطلاقا  للأفرادالدولیة الجنائیةوالتعرض لمختلف التطورات التاریخیة التي مرت بها المسؤولیة

 إلى إضافة،للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظام  إلىوصولا 1919من معاهدة فرساي 

أحكامالقانونیة التي ساهمت في فرض الآلیاتوصف وتحلیل المنهج الوصفي والتحلیلي وذلك ل

المحكمة الجنائیة إنشاءغایة  إلى ردیة، من نظام محكمة نورمبورغالمسؤولیة الجنائیة الدولیة الف

.الدولیة لروما
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:إلى فصلیننقسم دراستنا هذا التساؤلوللإجابة على 

قواعد القانون انتهاكیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن الإطار القانوني للمسؤول:الفصل الأول

.الدولي الإنساني

قواعد القانون الدولي انتهاكالجنائیة الدولیة للأفراد عن إعمال المسؤولیة :الفصل الثاني

.الإنساني



الفصل الأول

الإطار القانوني للمسؤولیة الجنائیة 

الدولیة للأفراد عن انتهاك قواعد القانون 

الدولي الإنساني



القانون الدولي الإنسانيالفصل الأول                   الإطار القانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن انتھاك قواعد 

5

عن انتهاك قواعد القانون الدولي  للأفرادالقانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة  الإطار: الأولفصل ال

الإنساني

وإحالتهمالركائز القانونیة لتوقیع العقاب على الجناة  أهممن  للأفرادتعتبر المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

تاریخیة وأحداثبعد مرور عدة مراحل  إلاه البساطة ذلك لم یتحقق بهذ أن إلاالقضاء الجنائي الدولي  إلى

عن  للأفرادوتطور المسؤولیة الجنائیة الدولیة نشأة إلىحیث نتطرق في هذا الفصل .شاهدها العالم

لمسؤولیة الجنائیة الدولیة ل القانونيالأساس، والى )أولكمبحث (الإنسانيانتهاك قواعد القانون الدولي 

مسؤولیة القادة والرؤساء إلى وأخیرا)كمبحث ثاني(الإنسانيواعد القانون الدولي انتهاك ق عن للأفراد

).ثالثكمبحث(الإنسانيانتهاك قواعد القانون الدولي  عن للأفراد المسؤولیة الجنائیة الدولیةانتفاءوحالات 

عن انتهاك قواعد القانون الدولي  للأفرادوتطور المسؤولیة الجنائیة الدولیة نشأة:الأولالمبحث 

.الإنساني

القانون فبعدما كان الفرد فيفي تقریر المسؤولیة الجنائیة للأفراد،كثیرةتحولاتالأممشهدت لقد

ه الفكرة سرعان ما هذ أنغیر ،3القانون الدوليأشخاصالدولي التقلیدي مجرد موضوع لیس شخص من 

هو  ذاتهالفرد بحد  أنبما ، أهمیةلیس لمساءلتها جنائیا الدولة عبارة عن كیان قانوني  أنبما ،تغیرت

النظامویهدد الإنسانيك قواعد القانون الدولي نه هو الذي ینتهالجرائم الدولیة وأ هذه بارتكابالمسؤول 

 للأفرادن المسؤولیة الجنائیة ظهور اتجاهات فقهیة بشأ إلىذلك  أدىالقانوني الدولي بصفة عامة حیث 

الحرب العالمیة الأولى والحرب أثناءالبشریة تي عاشتهاال الأحداث إلى إضافةه المساءلة هذ لتأكید

  أدى للقانون الدولي الإنساني،متكررةالنتهاكات للاالعالمیة الثانیة، وما خلفته من دمار وخراب نتیجة 

ا المبحث نتطرق ففي هذ. وقیع العقاب على مرتكبیهاوت للأفرادلیة تفعیل المسؤولیة الجنائیة الدو  في ذلك

قواعد القانون الدولي انتهاكعن  للأفرادن المسؤولیة الجنائیة الدولیة معرفة الاتجاهات الفقهیة بشأ إلى

عن انتهاك قواعد القانون  للأفرادالمسؤولیة الجنائیة الدولیة  إلىنتطرق ثم،)أولكمطلب (الإنساني

المسؤولیة الجنائیة  إلىثم ،)كمطلب ثاني(الحرب العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیةأثناءالدولي 

.)كمطلب ثالث(لمیة الثانیةاعن انتهاك قواعد القانون الدولي بعد الحرب الع للأفرادالدولیة 

بن فردیة محمد، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم التعذیب مع دراسة لجریمة التعذیب في سجن أبو غریب، رسالة -3

  .63ص ، 2008لنیل درجة الماجستیر في الدراسات القانونیة،معهد البحوث والدراسات العربیة، مصر، 
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عن انتهاك قواعد القانون الفقهیة بشأن المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفرادالاتجاهات:الأولالمطلب 

.الإنسانيالدولي 

واعترافه ،على المستوى الدولي للأفراد ولیة الجنائیة الدولیةالفقه التقلیدي وجود المسؤ لقد أنكر 

الدولة  أنحیث اعترف ي الوحید في تلك الحقبة الزمنیة، باعتبارها الشخص الدوللیة المدنیة للدولةو بالمسؤ 

إجراءاتتعطیل ظهور  إلى أدىتوقع علیها جزاءات جنائیة مما  أنیمكن نه لاإف ،تعد شخصا اعتباریا

قانونیةأشخاصإضافةرة  حیث تم تغیرت هذه النظن سرعان مالك، المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة

لأي نظام قانونيالمتمثل في الفرد الذي أصبح الهدف النهائي،الدولي المعاصرقانونفي ظل الدولیة

كرة المسؤولیة الدولیة الفقه الدولي بف إقرارولكن بالرغم من ، 4ولیة الجنائیة الدولیة للفردترسیخ فكرة المسؤ ل

الشأنهیة في هذا الفق الآراءحیث انقسمت ،5لیةو ه المسؤ من یتحمل هذهناك خلاف حول أن إلاالجنائیة 

.ه  الاتجاهات الفقهیة ونظرة كل واحدة منهاهذ إلىمعارضین، وسنحاول التطرق بین مؤیدین و 

.الإنسانيمسؤولیة الدولة لوحدها عن انتهاكات قواعد القانون الدولي:الفرع الأول

الإنسانيعن انتهاك قواعد القانون الدولي الدولیة المسؤولیة الجنائیة أنا الاتجاه أصحاب هذیرى 

الشخص لأنهاا مسؤولیة الجزائیة وهذر للدولة وحدها القر تعامةبصفة خاصة وعن الجرائم  الدولیة بصفة 

ي ذالدول وهو ال إلاا القانون لا یخاطب ن هذأو ، 6يالقانون الدولوأحكامالقانوني الوحید المخاطب بقواعد 

القواعد  إنشاءیشترك في العلاقات الدولیة ولا في  أنیستطیع  ن الفرد لاوأ، 7بینهاینظم العلاقة فیما 

هو من ارتكب الفعل الأخیرا حتى ولو كان هذمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، الدولیة وبالتالي فلا وجود لل

برز أومن ،أشخاصهولیس شخصا من وبالتالي یمكن اعتباره موضوعا للقانون الدولي غیر المشروع، 

یمكن  لا لأنه، للمسؤولیة الجنائیة  الدولیة الأفرادخضوع حیث رفض wederا الاتجاه الفقیه المؤیدین لهذ

بن فردیة محمد، المسؤولیة الدولیة للأفراد عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني،  ملتقى وطني حول آلیات تنفیذ -4

 14و 13القانون الدولي الإنساني، بین النص والممارسة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المنعقد بین 

.3، ص 2013نوفمبر 
.30، ص 2009موسى، المسؤولیة الجنائیة للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ةر أحمد بشا-5
، 1992سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ن عبد االله سلیما-6

.124ص 
لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قا د االله رخرور، الحمایة الدولیة للأفراد وفبع 7

.108، ص 2003القانون، فرع القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ومن عالميتنظیموجد یفحین لاالقانون الدولي، لقانون الداخلي و ا أيقانونین مختلفین خضوعه لنظامین 

من هبهم مذا الاتجاه هذ أنصار أطلقكما ،8الدولیةیمة ن الدولة وحدها المسؤولة جنائیا عن الجر إثم ف

یعني استقلال وانفصال النظامین  ي، والذ"انزیلوتىترسل و "الذي تبناه كلا من فكرة ازدواجیة القوانین 

.9ومساءلتها دولیا الأفرادن الداخلي والدولي مما یفرض التزامات علي عاتق الدول دو 

لمجموعة من الحجج وقابلتها مجموعة من الانتقادات ونستعرض كلا  الرأيا ذه أصحابوقد استند 

:منهما في مایلي

.لمسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة وحدهاباینالقائل الرأيحجج : أولا

:یليذكر بعضها فیماالحجج لتبریر موقفه نمجموعة من  ىعل الرأي اذاعتمد ه

لدولة بالتالي فان او ، فقطوالمنظمات الدولیة نحصر في الدول تون الدولي  القانأشخاص أنبما -

ما نتجت عنها  إذي من تتحمل الالتزامات الدولیة ي یمكن مساءلته وهذهي الشخص الدولي الوحید ال

الفرد فلیس من المخاطبین بقواعد القانون الدولي ولا یتمتع أما،ما فیها جرائم الحربجریمة دولیة ب

حتى ولو ارتكب عملا  أفعالهیتصور وجود مسؤولیة دولیة عن  لا ةومن ثم،یة الدولیةبالشخصیة القانون

 أنللدولة ا الفعل و ذتتحمل المسؤولیة عن هوحدها منا للقانون الدولي فان الدولة هي غیر مشروع طبق

.10الفرد وتوقع علیه العقوبة الجنائیة المناسبة من خلال نظامها القانوني الداخلي ىترجع عل

في حالة ، دولیة للدولة وحدهاالمسؤولیة الجنائیة الیمنع من قیامالاعتراف بسیادة الدولة لا-

غیر مشروعة تضر بالنظام أفعالن ما ترتكبه الدولة من إلقواعد القانون الدولي ومن ثم فانتهاكها

.11الصالح العام للمجتمع الدولي تعتبر جرائم دولیة یجب العقاب علیهو 

دة للنشر، محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدی-8

.426، ص 2011الإسكندریة، 

.31سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، - 9

-88، ص 2001وائل أحمد علام، مركز الفرد من النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -10

89.
ولي الإنساني، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر دالفعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون ناصري مریم، -11

.86، ص 2007لخضر، باتنة، في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي الإنساني، جامعة الحاج 
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هي المخاطبة بقواعد  إذالمكونین لها  الأفراد إرادةمتمیزة عن و  ةمستقلالدولة  رادةإإضافة أن-

تصرفاتهم تنسب لها وبالتالي تقوم و  أعمالهمو  الدولة إرادةللتعبیر عن  أدواتفهم  الأفراد أماالقانون الدولي 

بعض ه الحجج فقد برزذه إلي افةإض12مسؤولیتها المدنیة إلي إضافةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة

ه ذه باعتبارولیة الجنائیة الدولیة المسؤ فكرة تقریر" سولككارسیا، اوبنهایم، تخلوتربا"رأسهمالفقهاء على 

لك القواعد الاتفاقیة ذك –شخص معنوي –كائن ذو وجود حقیقي ولیس مجرد افتراض قانوني الأخیرة

ا الاتجاه فان ذوحسب ه الأفرادجاءت منظمة للحروب بین الدول ولیس بین الإنسانیةالدولیة خاصة 

 للأفرادالدولة ولیس  إلىن المسؤولیة تسند إف الإنسانيارتكاب الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

عن طریق موظفین تابعین للدولة لهم  أوالعادین  الأفراده الانتهاكات من طرف ذحتى ولو اقترفت ه

فرد مهما  أيعدم قدرة و عن جرائم الحرب  ادر للأفمناصب رسمیة ویعود استبعاد المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

،13ینیالعاد الأشخاصئل لا تتوفر لدى نه على ارتكاب جریمة دولیة لما تتطلب من قدرات ووساأعظم ش

.من النقد الم یسلمو  هبذا المذه أصحابإلیهاستندا التيه الحجج ذرغم هو 

.القائل بالمسؤولیة الجنائیة للدولة لوحدها للرأيالموجهة الانتقادات :ثانیا

المسؤولیة الجنائیة الدولیة  أنلانتقادات شدیدة من قبل فقهاء القانون الدولي حیث  الرأيا ذتعرض ه

،السیادة لكن هنا یثور التساؤل عن السلطة التي ستوقع الجزاءات الدولیة علیهامبدأللدولة تتعارض مع 

مبدألكن في كلتا الحالتین نجد ،ا الحقذسیعطي للدولة  المتضررة ه أممن الدولة  ىعلأل سلطة ه

.14سلطة كانت أيقوبة علیها من طرف ع أيرفض الدول توقیع  إليالسیادة یؤدي 

ي ذلا یتوفر القصد الجنائي لدیها الشخص معنوي فلأنهاالدولة مساءلة إمكانیةعدم  إلى بالإضافة

ها المسؤولیة تقوم في حق أنیمكن حد عناصر الركن المعنوي في الجریمة الدولیة ومن ثم لاأیعتبر 

لیة الجنائیة الدولیة بسبب ما و ه المسؤ ذهم وحدهم من تقرر علیهم هعیونیالطب الأفرادن الجنائیة الدولیة لأ

الطوبیجي للتجارة والطباعة محمد الرفاعي، النظرة العامة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة، مؤسسة  دأحمد عبد الحمی-12

.44، ص 2005والنشر، القاهرة، 
، 2002عباس هاشم السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -13

. 236-230ص  
.90وائل أحمد علام، المرجع السابق، ص -14
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ن المسؤولیة الجنائیة فكرة لصیقة بالكائن الطبیعي أو  ،اقترفوه من مساس بالمصالح العلیا للمجتمع الدولي

.15ثمة وهو من یتحمل نتائج جرائمهلآا الإرادةو من یملك التفكیر وحده لأنه

له من أساسالانتقام لا كالحرب و جنائیة تطبق على الدولة وجود جزاءاتبإمكانیةلك القول ذك

ه ذالدولة التي ارتكبت هن  ولا تمسیالطبیعی الأفرادعلى  الأخیرتعود في الأفعاله ذه آثارن لأ ،الصحة

یعني تغیر مبادئ القانون إنماالحدیث عن تطبیق عقوبة جنائیة على الدولة  أنكما ، 16الدولیةالجرائم

ككائنات حیة مفكرة ین یبیعطال الأشخاصفقانون العقوبات یخاطب ،للجماعاتائي والطبیعة القانونیة الجن

 أن لك نجدذك ،ه الخصائصذشخص معنوي فلیست لها هالدولة باعتبارها أما،إرادةحساسة ولها و 

الأضرارالمناقشات التي دارت في لجنة القانون الدولي التي بحثت عن موضوع مسؤولیة الدولة عن 

 أنعلى القانون الدولي لجنة لأعضاء راءالآفقد اتفقت جمیع ،الأجانبوأموالشخاص الواقعة على الأ

 رأيهر ظه الانتقادات وغیرها ذوبسبب كل ه،17یعرف المسؤولیة الجنائیة للدولالقانون المعاصر لا

.معا الأفرادو ؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة المسإسنادیرى وجوب آخرفقهي  

.الإنسانيدولة والأفراد معا عن انتهاك قواعد القانون الدولي لل الجنائیةمسؤولیةال: الفرع الثاني

الدولة هي الشخص المخاطب دولیا بقواعد القانون الدولي ویستوجب  أنا الاتجاه ذه أصحابیرى 

الفرد  أما،الإجراميتقع علیها المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن فعلها وإلاعلیها احترامه وعدم الخروج عنه 

.الإجراميلتالي معاقبته عن فعله الدولة ولحسابها وباباسمي یرتكب الجریمة ذهو ال

.الحجج المؤیدة للمسؤولیة الجنائیة المزدوجة: أولا

 يذوال "pellaبیلا  "المسؤولیة الجنائیة الدولیة المزدوجة الفقیه شد المدافعین عن نظریة أومن 

الاعتراف أیضاالاعتراف بالشخصیة الدولیة للدولة یتضمن  نوهي أ ،برز موقفه بمجموعة من الحجج

وفي نفس الوقت فان القانون )لارتكاب الجریمة الأهلیة(بعة المسؤولیة الجنائیة الدولیة تحمل تبإمكانیة

كما 18الدولة ولحسابها ویرتكبون جرائم دولیةین یتصرفون باسمذال الأفرادالدولي یوقع عقوبات على 

.239عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص -15
.  88ص. ناصري مریم، المرجع السابق-16
.32أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص -17
18

.429-428، المرجع السابق، محمد عبد المنعم عبد الغني-
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عنها نوعین من  أتنش أنتكبة من طرف الدولة یمكن ن الجنایات والجنح المر أب"بیلا"یضیف الفقیه 

وبالتالي توقع جزاءات جنائیة على ،19دافر للدولة ومسؤولیة فردیة للأجماعیة وهى مسؤولیة:سؤولیةمال

مع طبیعتها تفق القانون الدولي حیث توقع علیها جزاءات تأشخاصالدولة باعتبارها شخص من 

الحجز على السفن في نفس الوقت توقیع عقوبات جنائیة دولیة كالحصار البحري والمقاطعة الاقتصادیة و 

ون جرائم دولیة لحسابها كالسجن الدولة ویرتكبسمباطبیعیة یتصرفون أشخاصعتبارهابا للأفراد

.20والإعدام

تنحصر في لیة الدولة لاو مسؤ  أني یرى ذال LAUTRPACHا الاتجاه الفقیه ذه كدیؤ كما

ین یتصرفون ذال الأفرادو فتتحمل الدولة ،لكذلكنها تتعدى الضرر فحسب و إصلاحو المسؤولیة المدنیة 

الإنسانیةلحسابها المسؤولیة الجنائیة عن الانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي مثل جرائم ضد  أوباسمها 

ا القول في وقتنا ذكما ینطبق ه،الخ...وجرائم الحرب وجرائم ضد السلام وجرائم العدوانالإبادةوجرائم 

الجرائم أبشعفیها االجیوش لغزو بعض الدول وارتكبو  این قادو ذعلى دول الاحتلال وعلى القادة الالحاضر 

،21المناسبة لهذه الشعوبلتعویضات المسؤولیة كاملة ودفع ا ایتحملو  أنفیجب ،الجماعیةالدولیة الفردیة و 

.قد انتقد بشدة الرأيا ذه أن إلاه الحجج ذرغم كل ه

.الانتقادات الموجهة للرأي القائل بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة والأفراد معا:ثانیا

:ا الرأي لانتقادات شدیدة من قبل فقهاء القانون الدولي مستندین للمبررات التالیةذتعرض ه

عنهاتترتبإنما نائیةلة لیست في حقیقتها عقوبات جالجنائیة التي تقع على الدو ن العقوباتأ

ن القول بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة لشخصین الدولة والفرد عن جریمة واحدة لا أكما ،مدنیةمسؤولیة 

ى أن الدولة طالما لیس لهما رابطة المساهمة الجنائیة  بالإضافة إل،یتماشى مع المبادئ العامة للقانون

ثم والمعبر الحقیقي عن الإرادة هو الشخص الطبیعي ومن،شخص معنوي ما هو إلا مجرد حیلة قانونیة

فإن هذا الأخیر هو من یتحمل المسؤولیة الجنائیة الدولیة وهو من یكون محلا للمساءلة باعتباره المصدر 

التصور الإجرامي لا وكذلك  ،22لحسابهاالحقیقي للخطر نظرا لما یرتكبه من جرائم دولیة باسم الدولة و 

.31-30، ص 1996عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، دار النهضة العربیة، القاهرة، -19
20

.46سابق، ص المرجع الأحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، -
.34سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، -21
.48-47مید محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص أحمد عبد الح-22
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یمكن أن یتم دون إرادة أعضائها وإذا أخذنا فكرة المسؤولیة الجماعیة أي إرادة الشعب كله لإدانة الدولة، 

.23فمن المنطق أن نحاكم ممثل الشعب الذي باسم الدولة فقط، لأنه هو المدبر والمنفذ الوحید للجریمة

نجد المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة لیس لها أي ومن خلال هذه الانتقادات الموجهة لهذا الاتجاه 

وثائق  القانون دراسة مختلفكما أنه من خلال،قیمة عملیة بما أن الأفراد هم من یتصرفون باسمها

الدولیة نجد أن المسؤولیة الجنائیة لمحاكم الجنائیة ا ظمةأنالقانون الدولي الإنساني وكذلك الدولي الجنائي و 

.ائم الدولیة تتقرر المسؤولیة الجنائیة للأفرادالدولیة عن الجر 

.المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني:الفرع الثالث

باسم للذین یتصرفون بالرغم من تسلیم أنصار الاتجاه السابق بفكرة مسؤولیة الدولة جنائیا إلا أن ا

لأن الدولة في نظر ، محل المساءلة الجنائیة عن ارتكاب الجرائم الدولیةالدولة هم الأفراد، مما یجعلهم

، مبررین 24هذا الاتجاه عبارة عن شخص معنوي تنعدم فیه الإرادة والتمییز لذلك لا یمكن مساءلتها جنائیا

:موقفهم بمجموعة من الحجج التالیة

.حجج الرأي القائل بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد لوحدهم: أولا

یرى البعض من الفقهاء أن الفرد هو المحل الوحید للمسؤولیة الجنائیة الدولیة، إذ أنه لیس من 

عن جریمة یرتكبها شخص على شخص آخر وهو المبدأ المقرر في القانون الدولي العدالة إیقاع العقوبة

بقوله "glaser"لاسیر ج"الفقیه ومن بین الفقهاء، 25هو مطبق في القانون الجنائي الداخلي امالجنائي ك

أن مرتكب الفعل المستوجب للمسؤولیة الجنائیة الدولیة لا یمكن أن یكون سوى الفرد الطبیعي، سواء قام 

سوى افتراض قانوني بارتكاب هذا الفعل لحسابه الخاص أم لحساب الدولة أو باسمه وأن الدولة ما هي 

، فلكي "دوجي "، كما یرى الفقیه 26ابتدعه الفقه وبررته ضرورة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة

یكون الشخص مسؤولا یجب أن یكون مدركا لما یقوم به من أفعال إجرامیة وأن تكون له القدرة على 

23
.92-91أحمد علام، المرجع السابق، ص وائل-

.35-34أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص -24
النظام القانوني لجریمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع القانون بلول جمال،-25

.106، ص 2002الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، نسانیةالإضد  ممعاقبة مرتكبي الجرائ:عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة-26

.74، ص 2007الجزائر، 
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ي الذي لیس له أي حیاة عضویة أو نفسیة، التمییز بین الخیر والشر وهو ما لا یتوفر للشخص المعنو 

إضافة إلى ذلك ،27وبالتالي فعوامل المسؤولیة بمعناه الحقیقي لا یمكن أن تتوفر إلا مع الشخص الطبیعي

المیة إذا كان الفرد في الماضي غیر معترف له بالشخصیة الدولیة فإن الوضع تغیر عقب الحرب الع

من5، والمادة 6نورمبورغ في المادة وكذا لائحة ،مم المتحدة منظمة الأالثانیة ویظهر ذلك في جهود

الذي یتحمل فیه الفرد مسؤولیة الجرائم الدولیة باعتباره مخاطبا بأحكام القانون محكمة طوكیو، نظام

الدولي، كما لا یمكن اعتبار الدولة متهمة وإتباع إجراءات المحاكمة حیالها أو توقیع العقوبة علیها 

.لأن ذلك لا معنى له من الصحة28والإعدامكالسجن 

اعیة الذي الجمبالإضافة إلى أن الأخذ بمبدأ مسؤولیة الدولة سیؤدي إلى العودة لمبدأ المسؤولیة

وكذا القول بأن الجرائم المرتكبة باسم الدولة 29تناقض مع روح العدالةیعتبر بنظر المجتمعات المتحضرة 

التي تسند إلیها وبالتالي تسمى جرائم الدولة له شيء من الصحة ولكن كیف یمكن إسناد المسؤولیة 

الجنائیة لأشخاص لا یمكن أن ینسب إلیهم الخطأ ولاسیما أن أساس المسؤولیة هو الخطأ والإرادة الآثمة 

نائي الدولي، كما أن الجزاءات التي تقع على الدولة تقع في نهایة كما هو معروف في القانون الج

المطاف على الشعب لمجرد علاقته القانونیة بأعضاء الدولة مما یؤدي إلى عدم صحة العدالة ولهذا یجب 

توقیع العقاب على الأفراد اللذین لهم الوعي والإدراك والإرادة الآثمة، وهذا حتى یكون تحقیقا لمبادئ 

.30ون الجنائي الدوليالقان

أن المذهب السائد في الفقه الدولي المعاصر یأخذ بفكرة  إلىوفي الأخیر یجدر بنا التنویه 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد، وهذا تطورا للعمل الدولي والقضاء الجنائي الدولي من خلال ما أقرته 

لخاصة بشأن حمایة الأشخاص المدنین وقت الحربا الرابعةمن اتفاقیة لاهاي3الوثائق الدولیة، المادة 

وأخیرا ما من لائحة نورمبورغ، 6والمادة ، 1919لسنة 31من معادة فرساي227وكذا المادة  1907لعام 

.90ناصري مریم، المرجع السابق، ص -27
.49أحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص -28
.126عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص -29
.41أحمد بشارة موسى، المرجع السابق، ص -30
وهي أول وثیقة رسمیة تعترف فیها الدول الأطراف صراحة بالمسؤولیة الجنائیة الشخصیة :1919معاهدة فرساي لعام-31

لمرتكبي الأفعال التي تمثل انتهاكا لقوانین وأعراف الحرب بل وإقرار مسؤولیة رؤساء الدول عن سیاستهم  والتي یمكن أن 

من 227ة ویهدد السلم بین الدول،حیث أقرت المادة تؤدي إلى انتهاكات جسیمة لأحكام النظام الدولي مما یزعزع الثق
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غیر أن هذا الرأي تعرض ، 32من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة25نصت علیه المادة 

الأفراد مما یستبعد مساءلتها جنائیا  وراءأن الدولة تتخبأ أخف، حیثء للانتقاد لكن لیس كسابقیه بل جا

مبدأ المسؤولیة الجنائیة عن كل الانتهاكات والأضرار التي تلحقها على الدول الأخرى، غیر أن الإقرار ب

ة الدولیة للدولة فإننا نخالف ما استقر علیه النظام القانوني الدولي الداخلي على السواء من مبادئ خاص

.بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة

یبقى الرأي الثالث القائل بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد وحدهم هو الرأي الراجح، فعلى الرغم أن 

الفرد لا یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة المماثلة والمساویة لما تتمتع به الدولة وهذا أمر طبیعي لأن 

نون الدولي إلا أن للفرد مركز قانوني في القانون الدولي، حیث له حق الدولة هي الشخص الأصیل للقا

التقاضي وبالتالي له أهلیة لممارسة حقوقه وتحمل التزامات دولیة وهذا عندما یقوم بخرق قواعد القانون 

لفرد على الجنائي الدولي وینتهك قواعد القانون الدولي الإنساني وبالتالي إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولیة ل

.33الصعید الدولي، بات أمر محسوما وثابتا ومستقرا في الوقت الحالي

عد القانون الدولي الإنساني أثناءالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن انتهاك قوا:المطلب الثاني

.الثانیةالحرب العالمیة الأولى و  الحرب العالمیة

البدایة في ظهورمحاولات لإنشاء قضاء جنائي دولي ونقطةتعتبر الحرب العالمیة الأـولى أول

البدایة فكرة المسؤولیة الجنائیة الدولیة ضد مرتكبي جرائم الحرب، أما الحرب العالمیة الثانیة فتعتبر نقطة

لیوم الثاني في الجریمة العظمى ضد الأخلاق الدولیة وعلى إنشاء محكمة دولیة و المعاهدة على مسؤولیة الإمبراطور غ

.خاصة لمحاكمته

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر لعطب بختة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة لممثلي الدولة أثناء النزاعات المسلحة،:للمزید انظر

.4، ص 2007جامعة ابن خلدون، تیارت، .في العلوم القانونیة والإداریة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة
:من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة تنص25المادة -32

.یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام الأساسي-1

الشخص الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها بصفته الفردیة وعرضه للعقاب وفقا لهذا -2

.النظام الأساسي

وفقا لهذا النظام الأساسي یسأل الشخص جنائیا ویكون عرضة للعقاب عن أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة -3

..."في حالة قیام هدا الشخص بما یلي

المحاكم الجنائیة الدولیة، :عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولیة:للمزید عن المادة راجع-

.381، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.42بشارة موسى، المرجع السابق، ص أحمد -33
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من خلال إنشاء وإعمال المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفرادالجرائم الدولیةالحقیقیة لمحاكمة مرتكبي

.تي نورمبورغ وطوكیومحكم

قواعد القانون الدولي الإنساني بعد الحرب نتهاكایة الجنائیة الدولیة للأفراد عن المسؤول:الفرع الأول

.العالمیة الأولى

ة الأولى ونتیجة لما خلفته من خسائر بشریة وانتهاكات لحقوق الإنسان میعقب الحرب العال

وانتهاكات قوانین وأعراف الحرب، فقد كان على الأسرة الدولیة اتخاذ سیاسة ردعیة لعدم تكرار هذه 

بضرورة إنشاء قضاء جنائي دولي من خلال منظومة قانونیة تتضمن جملة الاهتمامالحرب، حیث تجدد 

قواعد القانون لمن انتهاكات الحرب عن مسؤولیتهم لما قامواالدولیة یحاكم بموجبها مجرميمن المواثیق 

.34الدولي

ة الأولى زادت رغبة الحلفاء في وضع قواعد قانونیة ملزمة لمنع تكرار مثل یوبانتهاء الحرب العالم

جنائیة لمحاكمة ومعاقبة تلك الانتهاكات ووضع حد للإفلات من العقاب من خلال محاولة إنشاء محكمة 

، حیث تجسدت هذه الرغبة أثناء انعقاد المؤتمر التمهیدي للسلام لسنة 35مجرمي الحرب من الألمان

عضوا سمیت بلجنة المسؤولیات، أوكلت لها مهمة البحث في 15من  ةتكونالذي شكل لجنة م1919

، كما أن لاتفاقیة 36وأعراف الحربمختلف الجوانب القانونیة للمسؤولیة الناشئة عن انتهاكات قوانین 

.فرساي دور هام في بروز المسؤولیة الجنائیة الدولة للأفراد

، 2009القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، عیتاني زیاد، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور -34

  .80-79ص  
الشریف البسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة، نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان التحقیق الدولیة محمود-35

.8، ص 2002والمحاكم الجنائیة الدولیة، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.كبي الحرب والجزاءات، ویطلق علیها لجنة مسؤولیات مرت25/01/1919أنشأت لجنة المسؤولیات في -36

.34عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص :للمزید أنظر

، العدد الأول، القاهرة، مجلة القانون والاقتصاد، "دراسات في القانون الدولي الجنائي "محمد محي الدین عوض، : وكذلك

.133، ص 1965
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.1919تقریر لجنة المسؤولیات لعام : أولا

إلى الإجابة على 1919مارس 29توصلت لجنة المسؤولیات في تقریرها الأخیر المؤرخ في 

جریمة حرب منها أفعال 32وهي الإخلال بقوانین الحرب وعاداتها والتي تقدر ب ،مجموعة من المسائل

النهب، قتل الرهائن، ضرب المدن، إبعاد وتعذیب المدنیین، أفعال الاغتصاب وغیرها من الجرائم التي 

، كما أن الأفعال التي تم إدراجها في قائمة لجنة 37تعتبر انتهاكات جسیمة لقواعد الحرب وعاداتها

لمسؤولیات تعتبر جرائم منصوص علیها في القوانین الوطنیة لكل دول الحلفاء، مما یمكن لمحاكم هذه ا

محكمة إنشاءأوصت اللجنة بضرورة بالإضافة، 38الدول من مساءلة أي أسیر كان لدیها أو وقع في یدها

مختلفة سواء دول من جنسیات أشخاصلتسند لها مهمة محاكمة المجرمین الذین ارتكبوا جرائم حرب ضد 

على إقلیم دولة واحدة فیحاكم وفقا للقضاء فة من طرف فرد واحدالحلفاء أو التابعین لها، أما الجرائم المقتر 

لهذه الأخیرة وأن یكون التعاون القضائي بین الدول المتحالفة لتسهیل تقدیم المجرمین وعدم العفو الوطني 

الوثائق اللازمة لتسهیل عمل المحكمة من حیث التحقیق عن جرائمهم المقترفة مع تقدیم الحكومة كل 

كما أشارت اللجنة إلى القانون الواجب التطبیق بالنسبة إلى المحكمة الدولیة المزمع ، 39ومتابعة الجناة

، هكذا توصلت اللجنة في تقریرها لوضع قائمة تحتوي أسماء 40إنشائها باسترشادها بمبادئ قانون الشعوب

محاكمتهم أمام محاكم الحلفاء، غیر أن هذا التقریر لم یعتمد علیه نظرا لوجود مجرم حرب لیتم895

تحفظات من طرف أمریكا والیابان خاصة بخصوص مساءلة رئیس الدولة الألمانیة الإمبراطور غولیوم 

لترسیخ مبدأ المسؤولیة الذي سنراه 1919جوان 28، كل هذا أدى إلى انعقاد مؤتمر فرساي في 41الثاني

.حقالا

.1919اتفاقیة فرساي :ثانیا

تكریس المسؤولیة فرساي التي مهدت لاتفاقیةانعقادر للجنة المسؤولیات أثر في إن التقریر الأخی

الجنائیة الدولیة للأفراد عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، خاصة وأنها لأول مرة في التاریخ 

.136محمد محي الدین عوض، المرجع نفسه، ص -37
.35االله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص عبد -38
.141-139محمد محي الدین عوض، المرجع السابق، ص -39
105.سابق، ص المرجع المحمد بن فردیة، -40
.177-176علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص -41
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إضافة إلى عدم الاعتداد بالرتبة أو الدرجة لمحاكمة كبار القادة تتطرق للمساءلة الجنائیة لرئیس الدولة 

، 22843، كما أدخلت لأول مرة في تاریخ الإجرام الدولي مفهوم جرائم الحرب وذلك في مادتها 42الألمان

المسؤولیة الشخصیة للإمبراطور الألماني السابق غولیوم الثاني وذلك منها على 227ولقد نصت المادة 

الدولن سلطاتإ":حیث تنص على،العظمى ضد الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهداتعن الجریمة

انتهاكاتلارتكابه لیوم الثاني السابق هالإمبراطور إلى المتحالفة والمنظمة إلیها توجه الاتهام العلني

لمتهم صة لمحاكمة اتشكل محكمة خا،وسوف الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهدات صارخة ضد مبادئ

.44"...عن نفسهالجوهریة لممارسة حق الدفاعالضمانات الضروریة وتؤمن له 

وقد خالفت المعاهدة رأي لجنة المسؤولیات القائل بعدم تجریم حرب الاعتداء كما خالفت رأي كل 

من أمریكا والیابان، هاتین الأخیرتین عارضتا بشدة فكرة مساءلة الإمبراطور جنائیا لعدة أسباب منها 

لإخلال الواضح لمبدأ الحصانة لرؤساء الدول، ورأت كلا من الدولتین المذكورتین الاكتفاء بإقرار إدانة ا

من اتفاقیة فرساي یعتبر خطوة 227ن ما جاء في المادة لهذا فإ .45الإمبراطور من الناحیة الأدبیة

لأنها لأول مرة یتم المطالبة عملاقة في تاریخ العلاقات الدولیة في تطویر القانون الدولي بصفة خاصة 

شكل بأينص هذه المادة لم یطبق  أن، غیر 46بتسلیم ملاحقة ومحاكمة مسؤول الدولة في القرن العشرین

 تهولندا ورفض إلىفراره  إلىوهذا یعود أبدالم تجرى للإمبراطورالمحاكمة المنتظرة  أنكما الأشكالمن 

لجرائم التي ل 227الأسباب منها عدم تحدید نص المادة ة من طلب الحلفاء تسلیمه وذلك لجملالأخیرةهذه 

الدولیة الأخلاقالانتهاكات الصارخة لمبادئ  إلى بالإشارةبشكل دقیق واكتفت المادة الإمبراطورارتكبها 

.106بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص -42
"فرساي على ما یليمن اتفاقیة 228تنص المادة -43 تعترف الحكومة الألمانیة بأن للسلطات المتحالفة والمنظمة إلیها :

الحق بمحاكمة الأشخاص المتهمین بارتكابهم أفعال مخالفة لقوانین وعادات الحرب أمام محاكمها العسكریة، لإخضاعهم 

متابعة متخذة أمامه، أي محكمة ألمانیا أو للعقوبات المنصوص علیها إذا ثبت إدانتهم ولا یعطل هذا النص أي إجراء أو 

في أي بلد من حلفائها وأن على الحكومة الألمانیة أن تسلم للسلطات المتحالفة والمنظمة إلیها أو لأیة دولة منها بناءا على 

بل السلطات طلبها كل الأشخاص اللذین تعینهم لها بالاسم أو الرتبة أو بالوظیفة أو الخدمة التي كانوا مكلفین بها من ق

".الألمانیة المتهمین بفعل مخالف لقوانین وعادات الحرب 
.1919من اتفاقیة فرساي 227المادة -44
، 2002عادل عبد االله المسدي، المحكمة الجنائیة الدولیة، الاختصاص وقواعد الإحالة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -45

. 16ص 
.42السابق، ص عبد االله سلیمان سلیمان، المرجع -46
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ا في حالة إدانته كما أن ه، كما أنها لم تحدد العقوبة التي یمكن توقیع47وقدسیة المعاهدات الدولیة

ي یمثل أمامها هي محكمة المنتصر، إضافة إلى عدم وجود أي نص سواء في القانون المحكمة الت

دول الحلفاء یقضي بتسلیم المجرمین فیما ها من الجنائي الهولندي أو في الاتفاقیات التي أبرمتها مع غیر 

لم  ، ونتیجة لهذه الأسباب49، فضلا على أن هولندا لیست من الدول الموقعة على معادة فرساي48بینها

كما تخلى الحلفاء عن فكرة إنشاء المحاكم .1941یتم محاكمته وبقي في هولندا إلى أن توفي سنة 

وتركت الأمر إلى  230إلى  227الجنائیة الدولیة المنصوص علیها في اتفاقیة فرساي في المواد 

همین من قبل الحلفاء لمحاكمة الضباط العسكریین الألمان المت، 50"لیبزیج "المحكمة الألمانیة العلیا في 

.لارتكابهم جرائم الحرب

.حرب الألمان في لیبزیجالمحاكمات كبار مجرمي :ثالثا

المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة وضرورة 23051 إلى 228معاهدة فرساي في المواد  أقرت

المحاكم أماممخالفة لقوانین الحرب وعاداتها أعماللارتكابهم الألمانمحاكمة كبار مجرمي حرب 

سلیم الأشخاص المتهمین لمحاكمتهم، فنجد المادة بتالألمانیةمع قیام الحكومة ،العسكریة لدول الحلفاء

أنها تبین أن محاكم الدول الحلفاء لها اختصاص معاقبة مجرمي حرب الألمان وحلفائها، في حین 228

مع التمییز بین فئتین من  للأفراد من نفس المعاهدة المسؤولیة الجنایة الدولیة229المادة  أقرت

:المجرمین

دولة واحدة حیث یخضعون إقلیمتتمثل في مجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائمهم في :الأولى الفئة

.لاختصاص القضاء العسكري للدولة المعنیة

.79عبد الواحد محمد فار، المرجع السابق، -47
.125محمد عبد المنعم عبد الغنى، المرجع السابق، ص -48

49- STEPHANE Maupas, l’essentiel de la justice pénal internationale, gualino, editeur, Paris, 2007, P. 19.
الألمانیة أسندت لها محاكمة مجرمي الحرب الألمان عما ارتكبوه من انتهاكات لیبزیج هو مقر تواجد المحكمة العلیا -50

.لقوانین وأعراف الحرب داخل ألمانیا وخارجها
51

.1919من معاهدة فرساي لسنة 230-229-228راجع في ذلك نصوص المواد -

.107-106بن فردیة محمد، المرجع السابق، ص :أنظر-
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من دولة حلیفة یعود الاختصاص هنا أكثرهم مجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائمهم في :الفئة الثانیة

52.القضاء العسكري للدول مجسدا في محكمة عسكریة دولیة مشكلة من ممثلي تلك الدول إلى

بضرورة تقدیم كافة ألمانیامن معاهدة فرساي فقد تضمنت التزاما تتعهد بموجبه 230المادة أما

دلیل على هؤلاء ال إقامةنها تسهیل مهمة هذه المحاكم في لمعلومات التي تحوزها والتي من شأالوثائق وا

 إلى 4 ألمانیاالمساعدة في تقریر مسؤولیتهم بشكل مفصل حیث قدمت  أو المتهمین وتسهیل القبض علیهم

.53البریطانیةالمحاكم الفرنسیة و أمامضباط للمثول 6

الأخیرةمحاكم هذه أمامبتغیر موقفها اتجاه الحلفاء بتسلیم رعایاها ألمانیاقامت سرعان ما أنغیر 

محكمة إنشاء إلى الأخیرفي  أدىمما 54نظرا للعدید من الاعتبارات السیاسیة التي فرضها الواقع الدولي

بموجب قوانینها الوطنیة الألمانمهمتها متابعة مجرمي الحرب 1919دیسمبر 18في  ألمانیاعلیا في 

في قائمة لجنة المسؤولیات  أسمائهممتهما ورد 895شخص من بین 45دم الحلفاء قائمة تضم حیث ق

جاءت المحكمة أحكام أن ، إذألمانیاسامیا  اضابط12سوى أمام المحكمةنه لم یقدم للمثولغیر أ

جسامة وهي عقوبات لا تتناسب مع 55سنوات 4أقصاهاصوریة تتراوح بین البراءة وعقوبة السجن لمدة 

لتأثیرلا للتضحیة بالعدالة نظرا امثلیبزیجمحاكمات أصبحت وهكذا، 56ما ارتكبوه من جرائم بنظر الحلفاء

.المصالح السیاسیة

محاكمات أثناءعن انتهاكات قواعد القانون الدولي  للإفرادالمسؤولیة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني

.الحرب العالمیة الثانیة

بعد الحرب اتخذتالسلام في المجتمع الدولي التي  إقرارالعدالة الجنائیة في إجراءاتإن فشل 

الجرائم ضد أبشعالحرب العالمیة الثانیة اثر ارتكاب  أعقابه الفكرة في هذ أثرتالأولى، العالمیة 

 رإصدال من خلا،ا القضاء الجنائي الدولية المسؤولیة الجنائیة الدولیة وكذفي ترسیخ فكر الإنسانیة

.14، ص 2005القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، علي یوسف الشكري، -52
.19سابق، ص المرجع العادل عبد االله المسدي، -53
.83سابق، ص المرجع العبد الواحد محمد الفار، -54
.19سابق، ص المرجع العادل عبد االله المسدي، -55

56
- MICHEL Belangers, droit international humanitaire général, guolino, éditeur, 2

ème
éd., Paris, 2006, p 136.
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ة لمعاقبة مجرمي الحرب، والتي تحمل في طیاتها الرغبة الملحالتصریحات، و  الإعلاناتالحلفاء العدید من 

:منهانذكرعدة تصریحات إصدارا الصدد تم وفي هذ

وهو تصریح مشترك تحت عنوان1940فریلأ 17البولونیة في ‘تصریح الحكومة البریطانیة 

البولونیة من الأراضيفي  ألمانیاعما ترتكبه عبرت فیه عن قلقها العمیق والتي،"نداء للضمیر العالمي"

.57الألمانا التصریح على مسؤولیة هذ وأكدالبولونیة والأمةتدمیر للكیان البولوني 

في  الألمانالتي قام بها الإرهابیةالأعمالباستنكار  1941روزفلت في  الأمریكيوصرح الرئیس 

بایجلب السلام لأور  أنالترویع لا یمكن و  الإرهاب إنفرنسا على اثر موجة القتل الجماعي للرهائن بقوله 

سان جیمس  إعلان كذلك .58قصاص رهیب  إلىعل سوى بث بذور الحقد الذي سیؤدي یوما لا یفلأنه

ة والحكومات اللاجئة في لندن، صدر باسم الدول المتحالف الذي 1942 جانفي12المؤرخ في بالاس 

عن  المسؤولینب النازي الحز وأعضاءالألمانفیه على ضرورة متابعة الضباط والجنود  اكدو أي والذ

البلدان  إلى إرسالهممع المشاركة وتوقیع العقاب علیهم،  أو التنفیذو  الأوامربإعطاءارتكاب الجرائم سواء 

للتحقیق في المتحدةالأمملجنة إنشاءلك كما نتج عن ذ،محاكمتهمیها جرائمهم حتى تتم ف ارتكبواالتي 

دورها اقتصر على التحقیق في جرائم الحرب فقط ولم  نأ إلا ،المتحدةالأممالجرائم المرتكبة باقتراح من 

محكمتین إنشاءتم وبعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، 59تقم بالدور المتوقع بسبب العجز المالي 

والثانیة وهي محكمة نورمبورغ،الأوربیةتختص بمحاكمة مجرمي الحرب في دول المحور  الأولى تینجنائی

.60وهي محكمة طوكیوالأوسطتختص بمحاكمة مجرمي الحرب في الشرق 

.رمبورغو المحكمة العسكریة لنأمام للأفرادالمسؤولیة الجنائیة الدولیة  :لاأو

محكمة نورمبورغ والتي تمت بموجب إنشاءانتصار الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة عجل في  إن

من هذه الاتفاقیة وتم 1لها مهمة القیام بالمحاكمات وذلك طبقا للمادة  أوكلت ،194561اتفاقیة لندن سنة 

.184-183سابق، ص المرجع المحمد محي الدین عوض، -57
.53سابق، ص المرجع العبد االله سلیمان سلیمان، -58
.88سابق، صالمرجع الأحمد بشارة موسى، -59

60
- STEPHANIE Maupas, op. cit., P. 20.

هو اتفاق بین دول الحلفاء یقتضي بتشكیل محكمة عسكریة دولیة لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمي :معاهدة لندن-61

.الحرب من دول المحور الأوربیة
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لیس اللذین الألمانلمحاكمة مجرمي حرب ألمانیابعد التشاور مع مجلس الرقابة في إنشائها إلىالتوصل 

في  أعضاءكانوا متهمین بصفتهم الشخصیة أو  إنلجرائمهم محل جغرافي محدد وذلك بغض النظر ما 

.أو بالصفتین معا62إجرامیةمنظمات

ص المادة وذلك طبقا لنألمانیایكون مقرها في برلین عاصمة  أنقضت دول الحلفاء إنشائهابعد 

أول محاكمة هو عقدت فیه  الذيحالت دون ذلك فكان المقر  الظروفغیر أن ، نورمبورغمن لائحة 22

  .ةصبغة خاصة ومؤقت ذاتمحكمة ینة نورمبورغ وهيمد

محكمة نورمبوغ تقریر مسؤولیة الأفراد عن انتهاكات الجسیمة لقواعد القانون إنشاءوما یهمنا من 

، حیث تختص بثلاث 63من لائحة نورمبورغ6لمادة یتضح من خلال نص ا، وهذا ماالإنسانيالدولي 

أما فیما یخص الاختصاص ، جرائم الحرب،الإنسانیة، جرائم ضد ضد السلامجرائم:جرائم وهي

ي الحرب لمحاكمة ومعاقبة كبار مجرمابقة الذكر أن المحكمة أنشأتالس6حسب المادة  هنالشخصي فإ

بصفة فردیة أو بوصفهم أعضاء تعمل لحساب دول المحور في كانوا، سواء من بلاد المحور الأوربیة

منظمة الجستابو،، زب مجلس وزراء الرایخحال أركانهیئة ،ة الحزب النازيالهیئات والمنظمات تتمثل في هیئة قیاد-62

.ssمنظمة،saمنظمة ،sdمنظمة 
:من لائحة نورمبورغ على ما یأتي6مادة لتنص ا-63

« Le tribunal établi pour le jugement et le châtiment des grands criminels de guerre des pays européens de
l’axe sera compétent pour juger et punir touts personnes qui, agissant pour le compte des pays européens de
l’axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres d’organisations, l’un quelconque des crimes
suivants :

A) Les crimes contre la paix, la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre
d’agression, ou d’une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la
participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissent de l’un quelconque des actes
précèdent,

B) Les crimes de guerres, les violations des lois et des coutumes de la guerre, l’assassinat, les mauvais
traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles
dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des
personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans
motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires,

C) Les crimes contre l’humanité, l’assassinat, l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la
déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles avant ou pendant la
guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, ou religieux, lorsque ces actes ou
persécutions, qu’ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays ou ils été perpétrés,
ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la compétence du tribunal, ou en liaison avec ce
crime … ».
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أو محرضین أو مشاركین في أصلینفاعلین كانواسواء .الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمةإحدى

64.مؤامرةتنفیذأو  تنفیذهاتجهیز خطة أو 

انوا رؤساء للمحكمة أن مركز المتهمین الرسمین، سواء كالأساسيمن النظام 7كما نصت المادة 

65.الإعفاءلتخفیف العقوبة أو  عذرالا یعتبر عسكرییندولة أو من كبار الموظفین أو قادة 

من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ المسؤولیة الجنائیة 8لك لقد أكدت المادة ذ إلى إضافة

الدفع بعدم المسؤولیة لصدور أمر رئیس دولة أو قائد استبعدتیة للأفراد عن جرائم الحرب، حیث الدول

.66عسكري

تقرر  من لائحة نورمبورغ أن 10و 9ادتین نص المإلى ذالك یمكن للمحكمة وفقا لإضافة

.67مت بانتهاكات وساهمت فیهااق قد أنهاالمسؤولیة لأي  هیئة أو منظمة ما تبین لها 

.محكمة طوكیو مللأفراد أماالمسؤولیة الجنائیة الدولیة :ثانیا

التي لاط بما فیها الیابان بسب الخراب والأعمال الإجرامیة و بعد المجازر التي عرفتها الشرق الأوس

الحرب من وأسرىدول المحور الغربي والتي راح ضحیتها مدنین ارتكبهاوحشیة عن تلك التي تقل 

مجرمي بإخضاعي توعد فیه واضعوه والذ، 194568بوتسدام  إعلانكل ذلك عن صدور أسفرالحلفاء 

الإمبراطوربإخضاعالتي نصت ، 69حرب الیابان للعدالة وبعد ذلك وقعت الیابان على وثیقة الاستسلام

 الأعلىصدر القائد أ 1946 جانفي19ة العلیا لقوات الحلفاء حیث في القیادلأوامرالیابانیة والحكومة 

مبادئه، قواعده الموضوعیة والإجرائیة، دار الجامعة الجدیدة، :عصام عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدولي-64

.34ص  .2008مصر، 

"من لائحة نورمبوغ7تنص المادة -65 الوضع الرسمي للمتهمین سواء كانوا رؤساء دول أو موظفین مسؤولین في أقسام :

".تد به لإعفائهم من المسؤولیة أو تخفیف العقابالحكومة سوف لا یكون عذرا یع
"من لائحة نورمبورغ8تنص المادة -66 لا یعد سببا معفیا من المسؤولیة، دفاع المتهم بأنه كان یعمل بناءا على :

الة تعلیمات حكومته أو بناء على أوامر رئیس أعلى، وإنما قد یعتبر هذا سببا مخففا للعقوبة إذا رأت المحكمة أن العد

".تقتضي ذلك
.241سابق، ص المرجع العلي عبد القادر القهوجي، -67
.، الاتحاد السوفیاتى سابقا.أ.م.شاركت فیه كل من الصین، الو-68
  .1945أوت  9 - 6ذلك عند إلقاء القنبلتین الذریتین على هیروشیما ونكازاكي في -69
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محكمة عسكریة في الشرق بإنشاءمتعلق إعلانا"رثرأك ما"للسلطات المتحالفة في الیابان الجنرال 

.70طوكیو مقرا لهاوتتخذالأوسط

وهذا ماالإنسانيما یهمنا في دراسة محكمة طوكیو مسؤولیة الأفراد عن انتهاك قواعد القانون 

تختصأنهامن لائحة طوكیو 5یتضح  من خلال  الاختصاص الشخصي حیث حسب نص المادة 

في منظمات أعضاءیرتكبون تلك الجرائم بصفتهم الشخصیة فقط، ولیس بوصفهم اللذین الأفرادبمحاكمة 

.71إجرامیةهیئات  أو

ذلك تختلف محكمة طوكیو عن نظیرتها نورمبورغ في نقطة جوهریة فیما یخص  إلى إضافة

7تعتبر الصفة الرسمیة من الظروف المخففة للعقاب وهذا ما یتضح في نص المادة  إذ الأفرادمسؤولیة 

.72من لائحة طوكیو

سؤولیة تطبیق المالأخیر رغم النجاح الذي سجلته محكمتا نورمبورغ وطوكیو في مجال إقرار و وفي 

الانتقادات وهي عدم توفر الحیاد نه قد أخذت علیهما بعض العیوب و أ إلا للأفرادالجنائیة الدولیة 

بع اوكذا غلبة الطابع السیاسي على الط،73دول الحلفاء إلىبما أن قضاة المحكمتین ینتمون ، القضائي

المبادئ القانونیة للقانون الدولي الجنائي التقلیدي مثل  إهدار إلى إضافةالقانوني في محاكمات المحكمتین 

.74البعض من العدالة لإفلاتالمتهمین التمیز بین  إلى إضافة،بدأ الشرعیة، مبدأ عدم رجعیة القوانینم

كانت البدایة الحقیقیة لترسیخ مبادئ أنها إلارغم هذه العیوب والنقائص التي ووجهت للمحكمتین 

قیمة هذه أهمیة، كما أن منتهكیهاعلى  وسابقة ناجحة في توقیع العقابالقانون الجنائي الدولي،

.174المرجع السابق، ص ،یراتعبد القادر البق-70
، 2009خالد حسن أبو غزالة، المحكمة الجنائیة الدولیة والجرائم الدولیة، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، الأردن، -71

.111-110ص 
.263سابق، ص المرجع العلي عبد القادر القهوجي، -72
.70سابق، ص المرجع العبد االله سلیمان سلیمان، -73
.63سابق، ص المرجع اللیندة معمري یشوي، -74
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بطلب من لجنة القانون الدولي التابعة لها بتقنین المتحدةللأممالمحاكمات زاد رغبة لدى الجمعیة العامة 

.75قرارعن طریق إصدار  غر مبادئ نورمبو 

والتي كانت من أبرزها مبدأ المسؤولیة الدولیة للفرد إضافة ،76قامت اللجنة بصیاغة سبعة مبادئ

.مبدأ مسؤولیة رئیس الدولة أو الحكومة المقترف للجریمة الدولیة وغیره إلى

بعد الإنسانيالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن انتهاك قواعد القانون الدولي :المطلب الثالث

.الحرب العالمیة الثانیة

والیابانیین عن الألمانكل من محكمة نورمبورغ وطوكیو ومعاقبة كبار مجرمي الحرب إنشاء إن

لم یبقى عند هذا الحد بل زادت فكرة الأمم في تطویر وترسیخ الإنسانيانتهاكهم لقواعد القانون الدولي 

.المتحدةالأممد منظمة المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة من خلال جهو 

.للأفرادفي إرساء المسؤولیة الجنائیة جهود لجنة القانون الدولي:الفرع الأول

أدى بالجمعیة حرب العالمیة الثانیةالقبة مجرمي نجاح محاكمات نورمبورغ على العموم في معا إن

الذي یتعلق بصیاغة مبادئ نورمبورغ  95/1946رقم  بالإجماعاتخاذ قرارها  إلىالعامة للأمم المتحدة 

بتقنین هذه المبادئ 177وبالفعل كلفت لجنة القانون الدولي بصیاغة هذه المبادئ بموجب القرار رقم 

مسؤولیة حیث تعتبر من مبادئ ترسیخ ال.77حیث أصبحت العدید من الدول تدرجها في تشریعاتها الوطنیة

المتضمن إعادة صیاغة مبادئ نورمبورغ، الصادر 1947دیسمبر21المؤرخ في ،177/2قرار الجمعیة العامة رقم -75

، وفي هذا الصدد لا بد من الإشادة بالدور الهام الذي لعبته الأـمم المتحدة من أجل تقنین قواعد المسؤولیة 1947سنة 

ورغ هي مبادئ الذي اعتبر مبادئ نورمب) 1-د( 95الجنائیة الدولیة، بحیث صدر عنها قبل القرار السابق الذكر القرار رقم 

.1946للقانون الدولي وكان ذلك سنة 
:تتمثل المبادئ السبعة التي قننتها لجنة القانون الدولي في-76

.تأكید مبدأ المشروعیة في الجرائم الدولیة-

.عدم إعمال أمر الرئیس كسبب للإباحة في الجرائم الدولیة-

.تأكید أحكام المساهمة الجنائیة التبعیة في الجرائم الدولیة-

.إقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم الدولیة-

.سمو القانون الدولي الجنائي على القوانین الداخلیة-

.مبدأ مسؤولیة رئیس الدولة وكبار موظفیها عن الجرائم الدولیة-

  .ادلةمبدأ حق المحاكمة الع-
.90سابق، ص المرجع الموسى،  ةأحمد بشار -77
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سؤولیة من خلال المؤتمر الدبلوماسي  بهذه المتقرالإنسانيأحكام القانون الدولي الجنائیة الفردیة كما أن

وأبرمت 12/08/1949و 21/04/1949روب المنعقد ما بین دولیة لحمایة ضحایا الحاتفاقیاتلوضع 

المسؤولیة الجنائیة لوحدهم عن الجرائم  الأفرادالتي أكدت على ضرورة تحمل ،78اتفاقیاتفیه أربع 

الموقع في ،لاتفاقیات جنیفالأولالبروتوكول  أن إلى بالإضافة، الإنسانيقترفة ضد القانون الدولي الم

النزاعات المسلحة  أوقاتتضمن النص على مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجرائم المقترفة في  1977عام 

ما ارتكب أحد  إذقضت بتحمیل الفرد المسؤولیة الجنائیة الدولیة  يمنه والت86وذلك في نص المادة 

على هذا  التأكید أعادت، كما 79الأولالإضافيمن البروتوكول 85المنصوص علیها في المادة الأفعال

أین80من المشروع الأولىمن خلال نص المادة 1954المبدأ في مشروع مدوناتها للجرائم الدولیة لسنة 

من البشریة سلم وأبالمخلةعن ارتكاب الأفعالالمسؤولین  الأفراد معاقبةمن خلالها بضرورة  أقرت

في المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد مبدأ ذكر بالإضافة، 81باعتبارها تشكل جرائم ضد القانون الدولي

، 12/08/1949بتاریخاتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین حال المرضى والجرحى للقوات المسلحة في المیدان،-78

اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب 

وقد ورد ، 1929لاتفاقیة جنیف الأولى لعام بجنیف، وهي تعدیل 12/08/1949إلى  21/04/1949المعقود خلال 

.منها 53و 50تفصیل الانتهاكات الجسیمة للأفراد في نص المادتین 

،12/08/1949في البحار المؤرخة في اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة -

اعتمدت وعرضت للتوقیع من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب المعقود خلال 

.منها 51و 44وقد ورد تفصیل الانتهاكات الجسیمة في المادتین بجنیف، 12/08/1949إلى  21/04/1949

، اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق 12/08/1949اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في -

إلى  21/04/1949والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب المنعقد خلال 

وقد ورد تفصیل الانتهاكات الجسیمة للأفراد في المادة ،21/10/1950في  ذبجنیف، ودخلت حیز النفا12/08/1949

.منها130

، اعتمدت وعرضت 12/08/1949یة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنین وقت الحرب المؤرخة في اتفاق-

للتوقیع والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحروب المنعقد في جنیف في 

.منها147للأفراد في المادة ه الانتهاكات الجسیمة ذتفصیل ه وقد ورد ،12/08/1949إلى  21/04/1949

.20/06/1960وقد انضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقیات أثناء حرب التحریر الوطنیة في إطار الحكومة المؤقتة في -
جنیف الأربعة الملحق باتفاقیات 1977على التوالي من البروتوكول الإضافي الأول لعام  86و 85راجع المواد -79

ج ر ، 16/05/1989المؤرخ في  68-89ي رقموقد صادقت الجزائر علیه بموجب المرسوم الرئاس،1949الموقع في سنة 

.17/05/1989المؤرخة في ،20عدد 
راجع نص المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي الخاص بتقنین الجنایات ضد السلام وأمن البشریة الذي -80

.1954أعدته في سنة 
.483سابق، ص المرجع الد الغنى، محمد عبد المنعم عب-81
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م المخلة بسلم وأمن لجنة القانون الدولي في مشروع مدوناتها حول الجرائأعدتهالمشروع النهائي الذي 

.2/1في نص المادة 1996البشریة لعام 

.للأفرادأهم الاتفاقیات الدولیة المكرسة للمسؤولیة الجنائیة الدولیة :الفرع الثاني

ومعاقبة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة، العسكریتینالمحكمتین وإنشاءانتهاء الحرب العالمیة  إن

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد كقاعدة عامة  بمبدأقرار الاتفاقیات الدولیة للإوإبرام العدید من شهد تقنین 

والتي نصت في 194882الجماعیة والمعاقبة علیها للسنة الإبادةع جریمة نماتفاقیة -:نذكر من بینها

"مادتها الرابعة الذكورة في المادة الثالثة الأخرىالأفعالمن  أي أوالجماعیة الإبادةمرتكبویعاقب :

."سواء كانوا حكاما دستوریین أو موظفین عامین أو أفراد

في مادتها الثالثة قد حملت الفرد والتي1973لفصل العنصري لعام الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة ا-

.83مسؤولیة الجنائیة الدولیة على أساس ارتكابه جریمة الفصل العنصري

على  الأولىوالتي نصت في مادتها الثانیة في فقرتها 1984اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام -

.84مسؤولیة مرتكب فعل التعذیب

.ن كل هذه الاتفاقیات ساهمت في تكریس وتطویر المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفرادولهذا فإ

وعرضت للتوقیع والتصدیق وللانضمام بقرار الجمعیة عتمدتا علیها، ةجریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبمنعتفاقیةا -82

، 1951جانفي 12 ذ فيالنفادخلت حیز،1948دیسمبر 9المؤرخ في ) 3-د( ألف 260رقم  العامة للأمم المتحدة 

، الصادرة بتاریخ 66، ج ر، عدد 11/09/1993الصادر في 339/63التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم 

14/09/1963.
اعتمدت وعرضت ،1973المعاقبة علیها لعام من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري و 3/2راجع المادة -83

تاریخ بدأ ،1973نوفمبر 30المؤرخ في  )28-د(3068الجمعیة العامة للأمم المتحدة للتوقیع والتصدیق وللانضمام بقرار

1963سبتمبر 11المؤرخ في 339-63، وصادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07/1976/ 18 ذالنفا

المؤرخة 66جریدة رسمیة العدد ،1948سبتمبر 9یتضمن انضمام الجمهوریة الجزائریة إلى هذه الاتفاقیة الموقعة بتاریخ 

  . 1963في 
اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق وللانضمام بقرار الجمعیة ،من اتفاقیة مناهضة التعذیب 2و 1/1راجع المواد -84

وقد صادقت علیها ،1987یولیو  26 ذ، تاریخ بدأ النفا1984دیسمبر 10المؤرخ في ،46/39' رقم العامة للأمم المتحدة

المؤرخة في ،11العدد  ،ج ر، 16/05/1989المؤرخ في 66-89الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم

26/02/1997.
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الدولیة للأفراد عن انتهاك قواعد القانون الدوليالأساس القانوني للمسؤولیة الجنائیة :المبحث الثاني

.الإنساني

لتجریميالا بد من تطابق الفعل المرتكب مع النص  للأفرادلقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة  إن

ن الجریمة الدولیة تجد ونظرا لأالمخالفة لها الأفعالوجود قاعدة جنائیة دولیة تجرم  أيالمحدد له 

النظامبعد اعتماد  إلاقانون مكتوب  إلىمباشرة تستند لاالاتفاقیة فهي  أوة العرفیة مصدرها في القاعد

على عكس الجریمة الداخلیة الذي نص على الجرائم الأكثر خطورة،للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسي

الجنائیة الدولیة المسؤولیةلقیام كأساسالشرعیة مبدأیكفي التي تحدد بنصوص قانونیة واضحة كما لا

المواثیق لحقوق الإنسان كأساس و  ،أولالعقوبات كمطلب شرعیة الجرائم و مبدأ إلىولهذا سنتطرق ،للأفراد

.كمطلب ثانيقانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد

.الإنساني يفي القانون الدولمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات:المطلب الأول

یكون الفعل الذي اقترفه مجرما وقت ارتكابه بمعنى عدم  أنشخص ومعاقبته یجب  أي متابعةل

ن جرمه فعل سبق وأالأخیركان هذا  إذا إلافرد ومن ثم تسلیط العقوبة علیه  أيمتابعة ومحاكمة إمكانیة

یاتهم حیث وحر  الأفرادشرعیة الجرائم والعقوبات یعتبر ضمانة هامة لحمایة حقوق مبدأوعلیه فان ،القانون

.85تجریم والعقاب في التشریعات الوطنیة الجنائیةال أركانركنا هاما من المبدأا هذ أصبح

.في القوانین الوطنیةالجرائم والعقوباتشرعیة مبدأتعریف :الأولالفرع 

وهو مبدأ أساسي في ،86"نص التجریم الواجب التطبیق على الفعل":یعرف مبدأ الشرعیة بأنه

یمكن اعتبار فعل ما ارتكبه  لا نهأ أي، المقررةالعقوبة حیث یبین الفعل المكون للجریمة و ،الجنائيالقانون 

بوجود  إلاولا یجوز معاقبته على هذا السلوك ، وواضحكان هناك نص قانوني مكتوب إذا إلاالفرد جریمة 

في القانون إشكال أيیثیر الشرعیة لامبدأن ، ولهذا فإ87ارتكبه الذينص قانوني یقرر العقوبة للفعل 

النصوص  أن أساسعلى  ،88المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائريالدستور الجزائري و مثلاالداخلي

.206سابق، صالمرجع المحمد عبد المنغم عبد الغنى، -85
101، صسابقالمرجع ال، موسى ةحمد بشار أ-86
.101المرجع نفسه، ص، موسى ةحمد بشار أ-87
"على ما یلي28/11/2008المعدل والمتمم في 1996من الدستور الجزائر لسنة 46المادة تنص -88 لا إدانة إلا :

".بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم
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 ولهذا، 89المجرمة تكون مضمونة في نصوصها التشریعیةالأفعالجمیع  أيالقانونیة تكون دائما مكتوبة 

ن لم یوجد نص فإة في تطبیق نصوص التجریم والعقاب وبالتالي تكون سلطة القاضي الجنائي محصور 

.90یحكم بالبراءة أنتشریعي یحدد الجریمة ویبین عقوبتها كان على القاضي 

.الجنائيتعریف مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات في القانون الدولي:الفرع الثاني

أن العرف الدولي هو مصدر  أيهو قانون عرفي ة في القانون الدولي الجنائيمبدأ الشرعی

یوجد على المستوى الدولي نصوص قانونیة  لا أيوهو قانون غیر مكتوب ،التجریم في الجرائم الدولیة

مهمة سن إلیهع دولي توكل غیاب مشر  إلىا یعود تشكل جرائم دولیة وهذأفعالتجرم وتعاقب على 

دولة  147ضم وفود  ية الدولیة الدائمة والذمة الجنائیالمحكإنشاءبعد  أن إلا، 91نصوص جنائیة دولیة

بضرورة وحتمیة مبدأ الشرعیة تم تقنین معظم قواعد القانون الدولي أحستحیث عندما من دول العالم،

الجرائم معظم أدرجللمحكمة والذي الأساسيالنظامبه أتىالجنائي في نصوص مكتوبة ومدونة والذي 

الجماعیة وجریمة العدوان وجرائم الحرب وجرائم ضد الإبادةخطر الجرائم وهي جریمة أالدولیة بما فیها 

.92طبیق هذه النصوصت إلا في المحاكم الدولیةولهذا ما على القاضي،الإنسانیة

یمكن نه لانستنتج أ93من النظام الأساسي المحكمة الجنائیة الدولیة22/1فمن خلال  المادة

بموجب نظام روما فعل یقترفه شخص معین جریمة تختص بها المحكمة ما لم یكن مجرما أياعتبار 

ر الجرائم التي تختص بها ن المادة السابقة الذكر حددت على سبیل الحص، وفي هذا الصدد فإالأساسي

ائیة الجنلمحكمةالأساسي لنظامالمن 23شرعیة العقوبة نصت علیه المادة أن مبدأإلى  إضافةالمحكمة،

لروما، فلا یجوز معاقبة "الأساسيوفقا للنظام  إلاالمحكمة دانتهأشخص  أيلا یعاقب "الدولیة التي تنص

."جریمة ولا عقوبة إلا بنص لا" تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري -
.102ص  ،2007لرواندا، دار هومة، الجزائر،المحكمة الجنائیة الدولیةكوسة فضیل،أ-89
.102سابق، صالمرجع الموسى،  ةحمد بشار أ-90
دراسة في النظرة العامة للجریمة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، :محمد عبد المنغم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائي-91

.70مصر، ص 
.214سابق، ص المرجع الدراسة في القانون الدولي الجنائي، :محمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة-92
لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام ":على مایليالمحكمة الجنائیة الدولیةمن نظام22/1المادة تنص -93

".في اختصاص المحكمةالأساسي ما لم یشكل السلوك المعني وقت وقوعه جریمة تدخل 
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الجنائیة لمحكمةل الأساسينظامالمن 5الجرائم المنصوص علیها في المادةإحدىتهم بارتكاب شخص أ

.94للمحكمة الجنائیةالأساسيالنظامبالعقوبات المحددة في  إلا الدولیة

وما على القاضي معظم الجرائم الدولیة لم یعد هناك محل للقول بغموض الجریمة الدولیة بتقنینو 

أحكامهوبتنفیذ،95سوى التعرف من مطابقة الفعل المرتكب مع النصوص المقننة في المحاكم الدولیة

الجنائیة للمحكمةالأساسيمن النظام  24و 11ي نصت علیه كل من المادتین بمبدأ عدم الرجعیة والذ

.97وذلك تجنبا للانتقادات الشدیدة التي وجهت للمحاكم السابقة، 96الدولیة

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة كمایلي 78و 77لقد تم تحدید العقوبات في المادة -94

من هذا النظام الأساسي 5للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة في إطار المادة ":77/1المادة-

:إحدى العقوبات التالیة

.سنة30محدد من السنوات لفترة أقصاها السجن لعدد -

.السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان-

فرض غرامة بموجب المعایر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة :بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما یلي

.وقواعد الإثبات

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة من تلك الجریمة دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة -

".الحسنة النیة 

"78المادة - تراعي المحكمة عند تقریر العقوبة عوامل مثل خطورة الجریمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك :

.د الإثباتوفقا لقواعد الإجرائیة وقواع

تخصم المحكمة عند توقیع عقوبة السجن أي وقت أن وجد یكون قد قضى سابقا في الاحتجاز وفقا لأمر صادر من -

.المحكمة، وللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضى في الاحتجاز فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة

حكما في كل جریمة وحكما مشتركا یحدد مدة السجن عندما یدان شخص بأكثر من جریمة واحدة، تصدر المحكمة -

سنة أو عقوبة السجن المؤبد 30الإجمالیة، ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 

".77من المادة  ) ب( 1وفقا للفقرة 
.214سابق، ص المرجع المحمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، -95
لا یسأل الشخص جنائیا بموجب هذا النظام -1:"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة24تنص المادة -96

.الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام

......"في حالة حدوث تغیر في القانون المعمول -2

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على11تنص المادة -

.لیس للمحكمة اختصاص فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي–1

إذا أصبحت دولة من الدول طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدأ نفاذه ،لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا -2

لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدأ  نفاذ هذا النظام بالنسبة 

".12من المادة  3الفقرة 
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كأساس قانوني والأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة اتفاقیات القانون الدولي الإنساني :المطلب الثاني

.الدولیة للأفرادللمسؤولیة الجنائیة 

أساس قانوني 1977البروتوكولات الملحقة بها سنة و  1949بر اتفاقیات جنیف الأربعة تعت

للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني بما أن نصوص هذه 

حاكم الجنائیة الدولیة هي الاتفاقیات جرمت العدید من الأفعال، إضافة إلى أن الأنظمة الأساسیة للم

.الأخرى ساهمت في تكریس المسؤولیة الجنائیة للأفراد وهو ما سنوضحه في هذا الشطر من الدراسة

.اتفاقیات القانون الدولي الإنساني كأساس قانوني للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد:الفرع الأول

ه المتعاقدة فیها باحترام وضمان هذ، تتعهد الدول98بموجب أحكام اتفاقیات جنیف الأربعةف

الاتفاقیات وذلك بالامتناع عن اقتراف أعمال الإبادة و أعمال الاضطهاد و العنف ضد حیاة الأشخاص 

، كما أدرجت هذه الاتفاقیات الأربعة العدید من الأفعال  99والاعتداء الجسدي والاعتداء على كرامة الإنسان

، ولهذا فنصوص هذه الاتفاقیات الأربعة جاءت 100نون الدولي الإنسانيتعتبر انتهاكات جسیمة لقواعد القا

لحمایة الإنسان من ویلات الحروب وتكریسا للمسؤولیة الفردیة وعقاب لمنتهكي قواعد القانون الدولي 

بالمسؤولیة الجنائیة للأفراد حیث جاءت المادة 1977لات الملحقة بها لعام و كو الإنساني كما أكدت البروت

في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، منشورات :سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة-97

.141، ص 2006الحلبي الحقوقیة، لبنان، 
:فیما یلي1949تتمثل اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة -98

.المرضى بالقوات المسلحة في المیدانقیة جنیف الأولى لتحسین الجرحى و اتفا-

.اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار-

.اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب-

.المدنین في وقت الحرباتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص -
.100، ص بلول جمال، المرجع السابق-99

نسانیة التجارب ، المعاملة اللاإلعمدي، التعذیبالقتل ا: هي 1949یف الأربعة لعام لجرائم الواردة في اتفاقیات جنا -100

شخص على الخدمة في الصحیة، إكراهق أذى خطیر ضد السلامة الجسدیة و لام كبیرة، إلحادي لآالعمالبیولوجیة، الإحداث 

، الاعتقال غیر المشروع، أماكن تواجدهم بصورة غیر مشروعةالقوات المسلحة لدولة العدو، إبعاد الأشخاص ونقلهم من

   .الخ...أخد الرهائن

.58سابق، ص المرجع المن التفاصیل راجع ناصري مریم، للمزید -
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والمتعلق بحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة 1977101البرتوكول الإضافي الأول لسنة من85

مؤكدة على المخالفات الجسیمة، وبذلك یكون البرتوكول الأول قد أضاف لانتهاكات الجسیمة الواردة 

عمدیه وترتب تسع جرائم تعد بمثابة جرائم حرب إذا  ارتكبت بطریقة 1949باتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

.علیها الوفاة أو أدى جسیم بالجسد أو الصحة

بین المشتركة3إضافة إذا وقع نزاع مسلح غیر دولي فان الإطار القانوني الذي ینظمه هو المادة 

1977.102البروتوكول الإضافي الثاني لسنة و  تفاقیات جنیف الأربعة ا

تقرر حمایة ضحایا النزاعات 1949لسنة المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة 3إذ أن المادة 

.المسلحة الداخلیة، حیث توفر الحد الأدنى من الحقوق الواجب احترامها من قبل المتحاربین

م قواعد التي تنظم الحرب وجمیع اتفاقیات جنیف الأربعة وعلیه یجب على الدول أن تراعي وتحتر 

بالتالي لحیاد في حالة نزاع بین دولتین و ول باوان تلتزم الد،لات الملحقة بهاو والبروتوك1949لسنة

نطبق ت":یليعلى ما 1949لعام  الأربعةجنیف الملحق باتفاقیاتالأوللإضافيالبرتوكول امن 85المادة تنص-101

الانتهاكات حكام هذا القسم على الانتهاكات و مكملة بأوالانتهاكات الجسیمة الاتفاقیات المتعلقة بقمع الانتهاكات أحكام

".البرتوكول"هذا الملحقالجسیمة ل

الاتفاقیات بمثابة انتهاكات جسیمة كذلك بالنسبة لهذا الملحق    على أنها انتهاكات جسیمة فيالتي كیفت الأعمالتعد -

، من هذا الملحق          73، 40، 44إذا اقترفت ضد أشخاص هم في قبضة الخصم وتشملهم حمایة المواد "البرتوكول"

....".البرتوكول " "
حالة  قیام نزاع مسلح لیس له طابع دولي في : " 1949المشتركة بین اتفاقیات جنیف الأربعة 3تنص المادة -102-1

:في أراضي احد الأطراف السامیة المتعاقدة یلتزم كل طرف في النزاع بأن یطبق كحد ادني الأحكام التالیة

الأشخاص  الذین لا یشتركون مباشرة في الأعمال العدائیة بمن فیهم أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا عنهم أسلحتهم،  -

العاجزون عن القتل بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو أي سبب أخر، یعاملون في جمیع الأحوال والأشخاص 

أو الثروة أو أي ،دین أو المعتقد، الجنس أو المولدأو ال معاملة إنسانیة، دون أي تمیز ضار یقوم على العنصر أو اللون ،

....".معیار مماثل آخر 

"على ما یلي1949رتوكول الثاني الملحق لاتفاقیات جنیف الأربعة تنص المادة الأولى من الب-2- یسري هذا الملحق :

دون أن  1949أغسطس /اب12الذي یطور ویكمل المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف المبرمة في "البرتوكول"

"البرتوكول"ادة الأولى من الملحق یعدل الشروط الراهنة لتطبیقها على جمیع المنازعات المسلحة التي لا تشملها الم

المتعلقة بحمایة ضحایا المنازعات  الدولیة المسلحة 1949أغسطس / آب  15الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في 

الأول والتي تدور على إقلیم احد الأطراف السامیة المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو "البرتوكول"الملحق

عات نظامیة مسلحة أخرى وتمارس تحت قیادة مسئولة على جزء من إقلیمه من السیطرة ما یمكنها من القیام بعملیات جما

"....."البروتوكول"عسكریة متواصلة ومنشقة وتستطیع تنفیذ هذا الملحق
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ة مخالفتها یتم معاقبةعلیها في الاتفاقیات السابقة وفي حالمتناع عن ارتكاب الأفعال المنصوصالا

103.هذه الأعمال يمنتهك

.للمسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفرادئیة الدولیة كأساسكم الجناالأنظمة الأساسیة للمحا:الفرع الثاني

لقد أكدت لائحتي نورمبورغ  وطوكیو  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد من خلال توقیع العقاب 

على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعیة، وبغض النظر عن الصفة 

وصلت الجمعیة ونظرا لأهمیة محاكمات نورمبورغ ت.104الرسمیة التي یتمتع به مسؤولیها أو منتهكیها

تقنین مبادئ دولي بالقانون التطلب فیه من لجنة 105إصدار قرارا إلىلأمم المتحدة لمنظمة االعامة

كما نورمبورغ السبعة والتي تعتبر من أهم الأسس القانونیة لتوقیع العقاب ومعاقبة ومساءلة مقترفیها،

من خلال التعاون الدولي من اجل 1948لسنة والمعاقبة علیهاأكدت على ذلك اتفاقیة الإبادة الجماعیة

وهذا ما أكدته محكمة العدل دة الجماعیة والأعمال المكونة لهامحاربة المسؤولین عن ارتكاب جریمة الإبا

حیث أقرت مبدأ الاختصاص الدولي، أي اختصاص كل الدول 1951الدولیة في رأیها الاستشاري سنة 

.106مةبالوقایة والمعاقبة على هذه الجری

وهو ما أكدته أیضا الأنظمة الأساسیة للمحاكم الجنائیة التي أنشأها مجلس الأمن والمتمثلة في 

محكمة یوغسلافیا سابقا في مادتها السادسة من نظامها الأساسي والمتضمنة محاكمة الأشخاص 

ي للمحكمة وما من النظام الأساس 5 إلى 2علیها في المواد ن الذین یقترفون الجرائم المنصوصالطبیعیی

.107من استبعادها للحصانة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة7/2نصت علیه المادة 

.101سابق، ص المرجع البلول جمال، -103
.97بلول جمال ، المرجع نفسه، ص -104
المتضمن تقنین، 1947نوفمبر 21للأمم المتحدة في الذي صدر من طرف الجمعیة العامة177/1 رقم رارالق-105

.نورمبورغمبادئ 
.98سابق، ص المرجع البلول جمال ، -106
الصفة الرسمیة لأي شخص متهم سواء :"من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا على ما یلي7/2تنص المادة -107

كان رئیسا لدولة أو حكومة أو مسؤولا في حكومة لن تعفي هذا الشخص من المسؤولیة الجنائیة ولن تخفف من هذه 

."العقوبة
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من النظام  6و 5نصت علیه المادة رواندا من خلال ماكما أكدت على هذا الأساس محكمة

، والمتضمنة محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة في رواندا بما فیها جرائم الإبادة108الأساسي للمحكمة

.1949المشتركة لاتفاقیات جنیف لسنة 3المادة لجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة و ا

كما أكدت أیضا المحكمة الجنائیة الدولیة على المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة وذلك في نص 

من نظامه الأساسي حیث أن الفرد الذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة 25المادة 

ن ماته الفردیة وعرضه للعقاب ولهذا فإیكون مسؤولا عنها بصف109علیها في المادة الخامسةوالمنصوص 

جاء في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یمكن اعتباره تقنین لقواعد القانون الدولي الجنائي كما 

.یمكن اعتباره تقنین لما استقر علیه الفقه الحدیث

فراد عن انتهاك  ء المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأادة والرؤساء وحالات انتفامسؤولیة الق:المبحث الثالث

.الإنسانيقواعد القانون الدولي 

یة والقانون الدولي مكرسة في الاتفاقیات الدولجنائیة الدولیة للأفراد محسومة و تعتبر المسؤولیة ال

قانونیة أو موجود في العرف نصوص م في تكاب أي فعل مجرّ ن كل شخص یقوم بار الجنائي حیث أ

ا أو قائد عسكري وكذ اهذا بغض النظر عن صفته إن كان رئیس،الجنائیةنه یعرض للمساءلة الدولي فإ

 إذا هنأغیر ،الجنائیةهذه النظم القانونیة یتعرض صاحبها للمتابعةفي الدولة ولهذا فبمجرد انتهاك مكانته

التمیز والفعل الاختیار وانتفاءیةا القانونیة والمتمثلة في حر قیمتهتجریدها من إلىالجاني  إرادةتعرضت 

:على ما یليمن النظام الأساسي لمحكمة رواندا  6و 5تنص كل من المادتین -108

"تنص على5المادة - إن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا مختصة اتجاه الأشخاص الطبیعیین طبقا لأحكام القانون :

".الأساسي الحالي

"تنص على6المادة - یعاقب كل من خطط أو حرض أو أعطى أمرا أو قام بأیة وسیلة أخرى لمساعدة أو تشجیع أو :

.....".من القانون الأساسي یعتبر المسؤول الوحید عن الجریمة 4إلى  2للمواد من تنفیذ الجریمة طبقا
"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على ما یلي5المادة تنص-109 یقتصر اختصاص المحكمة على اشد :

اسي اختصاص النظر في الجرائم الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره وللمحكمة بموجب هذا النظام الأس

:التالیة

.جریمة الإبادة الجماعیة - أ

.الجرائم ضد الإنسانیة -ب

.جرائم الحرب -ج

.جریمة العدوان - د

....".123و 121تمارس المحكمة الاختصاص على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقا للمادتین-
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ولهذا نتطرق في هذا ،110الذي یقوم به حد ذاته غیر مشروع ففي هذه الحالة لا تقع علیه المسؤولیة

انتفاء المسؤولیة وحالة،أولین كمطلب یدة العسكر اقالولیة الجنائیة الدولیة للرؤساء و المسؤ  إلىالمبحث 

.كمطلب ثاني للأفرادالجنائیة الدولیة 

انتهاكات قواعد القانون الدولي لجنائیة الدولیة للقادة والرؤساء عنالمسؤولیة ا:ولالمطلب الأ 

.الإنساني

التي حدثت في الدمویة الأحداثتطورات كثیرة خاصة بعد  للأفرادالجنائیة الدولیة المسؤولیةعرفت 

ائیة نالجیة تكریس المسؤول إلىلمجتمع الدولي دى بامما أ،العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیةالحرب 

لعام  حیث تعتبر اتفاقیة فرساي،111الفردیة في النصوص القانونیة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الدولیة

، كما تم تثبیت هذه 112منها227وذلك في نص المادة مسؤولیة رئیس الدولة إعلانفي  السباقة1919

جهود منظمة الأمم المتحدة من خلال  إلى إضافة، 1945المسؤولیة من خلال میثاق نورمبورغ لعام 

تكریس  إلىلجنة القانون الدولي لتقنین مبادئ نورمبورغ والقیام بالعدید من الاتفاقیات والتي تدعوا إنشاء

المحكمة الجنائیة التي كرست مسؤولیة الرؤساء  إلىهذه المسؤولیة في القضاء الوطني والدولي وصولا 

وفي هذا المطلب سنحاول التطرق للمسؤولیة الدولیة الجنائیة لكل ،والقادة العسكریین في نظامها الأساسي

.من القادة العسكریین ورئیس الدولة

.المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة العسكریین:الفرع الأول

كري بأنه الشخص ذوي الرتبة في التركیبة الهرمیة أو التدریجیة للجهاز یحدد تعریف القائدة العس

أحكام  إطارالتنظیمي للدولة، حیث أن كل شخص ذو رتبة یتبع أوامر القائد الأعلى من حیث أن في 

 إذاالقانون الدولي الجنائي التقلیدي والحدیث أن أي شخص ارتكب جریمة یعد مسؤولا شخصیا كما یتابع 

عدم عسكریین في حالة مها القانون لهذا یستوجب مساءلة القادة الأفعال جرّ إتیانعلى  113رضأُمر أو حُ 

110
.249سابق ، صالمرجع المحمد عبد المنعم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائي، -

.180ص سابق، المرجع الموسى،  ةحمد بشار أ-111
"على ما یلي1919من اتفاقیة فرساي لسنة 227تنص المادة -112 سلطات الدول المتحالفة  والمنظمة توجه الاتهام :

...".الثاني لارتكابه انتهاكات صارخة ضد مبادئ الأخلاق الدولیة وقدسیة المعاهدات،العلني إلى الإمبراطور السابق غلیوم 
نسانیة التي تشكل جرائم ضد الإنسانیة إاللا أن یكون  التحریض مباشر معناه حث فرد آخر على القیام بأحد الأفعال-113

كما یكون التحریض عندما توجه غامض مجرد الإیحاء بذلك على نحوفي إطار هجوم واسع النطاق بصورة  مباشرة ولیس 
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منع تابعهم عن ارتكاب الجرائم الدولیة، بذلك قد یكون مصدر هذه المسؤولیة إما أعمالحرصه على

تصرفات القائد الأعلى ونكون هنا بصدد المسؤولیة المباشرة، وإما عن تواطؤ متعمد فنكون أمام و 

على مسؤولیة القائد العسكري لجنة المسؤولیات والتي  تأكدالمسؤولیة غیر المباشرة للقائد الأعلى وقد 

الأشخاص ضرورة محاسبة كل  إلىحددت المتسببین في قیام الحرب العالمیة الأولى، حیث دعت 

7، وقد نصت المادة 1945114ضمنه میثاق نورمبورغ لعام ت، كما الإنسانیةجرائم ضد بارتكابالمتهمین 

رسمي لن ل حكومي وة للمتهم كرئیس دولة أو مسؤ الرسمیالصفة "  :على أن من میثاق نورومبوغ

".ابالعقعنه ف تعفیه من المسؤولیة أو تخف

حجر الزاویة في تطویر  1946لعام "  طوكیو"أمام محكمةكما اعتبرت محاكمات الشرق الأقصى

القانون الدولي الجنائي فیما یتعلق بتطبیق مبدأ مسؤولیة القائد العسكري والرئیس السلمي، انطلاقا من 

، إذ تعتبر هذه الأخیرة أول محاكمة للمتهم بارتكاب 115"یاماشیتا"حكمها الصادر في قضیة الجنرال 

مبدأ مسؤولیة القادة والرؤساء بتطبیقه غیر المباشر والمتمثل في  إلىفیها استنادا الإدانةجرائم دولیة تمت 

ما یلزم لمنع ارتكاب الجرائم الدولیة بواسطة مرؤوسیه أو معاقبتهم ب"یاماشیتا"عدم قیام الرئیس والقائد 

أنها لم تشترط "اماشیتای"على ذلك ویتضح من اللجنة العسكریة الأمریكیة التي كلفت بمحاكمة القائد 

كبة من قبل مرؤوسیه للدلالة على اشتراكه معهم في ضرورة وجود علم حقیقي لدى المتهم للجرائم المرت

منصب المتهم وخبرته وصلاحیاته الكبیرة وكون الجرائم المرتكبة  إلى بالاستنادالقصد الجنائي بل اكتفت

.116ها أو أمره بارتكابهامن قبل جنوده واسعة الانتشار مما یفترض علمه ب

ولیة بنصوص تقر بمبدأ مسؤولیة القادة والرؤساء عن جرائم جاءت العدید من الاتفاقیات الد

لعام بشأن بمعاملة أسرى الحرب من اتفاقیة جنیف الثالثة 4/2نصت علیه المادةمرؤوسیهم منها ما

نداء أو دعوى للقیام بالسلوك الإجرامي لفرد أو لجماعة من الأفراد في مكان عام أو عن طریق الوسائل التكنولوجیة وإذا 

كان التحریض غیر علنیا فیسأل المحرض استنادا إلى المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاص الذین یشتركون في التخطیط 

.لتآمر لارتكاب الجریمةأو ا
.185سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، -114
.09/10/1944قائد أعلى للجیش الیاباني في الفلبین منذ "یاماشیتا"كان الجنرال-115
مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائم الدولیة التي یرتكبها مرؤوسیهم، مع "ثقل سعد العجمي، :للتفصیل أكثر راجع-116

، العدد الثاني، السنة الثانیة والثلاثون، الكویت، ص  مجلة الحقوق، "دراسة لمحاكمة المسؤولین في النظام العراقي السابق 

59-60.
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المتعلق بحمایة ضحایا النزاعات الدولیة البروتوكول الملحق الأولمن 86/2وكذا المادة، 1949117

.118المسلحة

النظام الأساسيمن7/2المسؤولیة الجنائیة للقائد العسكري من خلال المادة كما تم تأكید مبدأ

ه المحكمة طبقا لنظام هذفعال المجرمةحقیقة كون الأ"یوغسلافیا سابقا والتي تنص على أنه محكمةل

لمسؤولیة الجنائیة إذا كان یعلم أو لدیه من مرؤوس لن یعفى الرئیس من ابواسطة قد تم ارتكابها

أنه ارتكب هذا الفعل بالفعل  وه على وشك ارتكاب مثل هذا الفعل أن مرؤوسیأسباب ما یجعله یعلم الأ

لهذا  ،119"و معاقبة مرتكبیها بعد ذلكمنع هذه الأفعال أاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لوأخفق في اتخ

.قلیم بالرب البوسنة في إعسكري لإدارة صقائد "مالایتش"تم تقدیم تهم ضد 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 6/3المادة ذا المبدأ فيكما جاء النص على ه

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 28نصت على المبدأ المادة أنه قدضافةإ 120،نداابرو الخاصة

ل عن الجرائم التي تدخمسؤولین جنائیایینن والرؤساء السیاسیدة العسكریاالق والتي اعتبرت،121الدولیة

.شخاص یخضعون لسلطتهم الفعلیةفي اختصاص المحكمة وهذا في حالة ما إذا ارتكبت من جانب أ

"من اتفاقیة جنیف الثالثة4/2تنص المادة -117 أفراد المیلشیات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى، بمن فیهم أعضاء :

حركات المقاومة المنظمة، الذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع ویعملون داخل أو خارج إقلیمهم، حتى لو كان هذا الإقلیم 

أو الوحدات المتطوعة بما فیها حركات المقاومة المنظمة محتلا، على أن تتوفر الشروط التالیة في هذه المیلیشیات 

:المذكورة

أن یقودها شخص مسئول عن مرؤوسیه - أ

.."أن تكون لها شارة ممیزة محددة یمكن تمیزها عن بعد -ب
"من البرتوكول الأول الملحق لاتفاقیات جنیف86/2تنص المادة -118 ا لا یعفي قیام مرؤوس بانتهاك الاتفاقیات أو هذ:

رؤساءه من المسؤولیة الجنائیة أو التأدیبیة، حسب الأحوال، أن یخلصوا إلى أنه كان یرتكب، أو أنه "البروتوكول"الملحق

."في سبیله لارتكاب مثل هذا الانتهاك، ولم یتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع أو قمع هذا الانتهاك
.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا7/3راجع المادة -119
"من النظام الأساسي لمحكمة رواندا على ما یلي6/3تنص المادة -120 2بمجرد أن إحدى الأفعال الواردة في المواد :

من القانون الأساسي الحالي، ارتكبت من طرف مرؤوس لن تسقط عنه المسؤولیة الجنائیة إذا كان على علم أو  4إلى 

دلائل على ارتكاب الفعل أو قام به من قبل وأن المسؤول الأول لم یتخذ الإجراءات اللازمة والعقلانیة لمنع هذا كانت لدیه 

".الفعل أو معاقبة مرتكبیه
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظاممن 28راجع بالتفصیل المادة -121
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.الإنسانيعن انتهاك قواعد القانون الدولي المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول:الفرع الثاني

المسؤولیة الجنائیة الدولیة مبدأتأكیدفرساي السابقة القانونیة في مجال اتفاقیةمن 227تعد المادة 

تهوتمت صیاغ 7و 6د غ في الموار لائحة نورمبو  كذالك أقرتهوهذا ما الحصانة علیهم،وإسقاطللحكام 

ا هذ تأكیدكما نجد ،قامت بتقنین مبادئ نورمبورغ أنجنة القانون الدولي بعد في البند الثالث من تقریر ل

 أن اعتبرتوالتي .122والمعاقبة علیهاالجماعیةالإبادةمنع جریمة من اتفاقیة4ي المادة ف المبدأ

الإبادةمن اتفاقیة 3حددة في المادة مال الأفعالحدهم مهما كانت أأو  بالإبادةنین االمدالأشخاص

كما ،123عادیینأشخاص أو موظفین أوحكاما  ایكون معاقبا علیها سواء كانو ،والمعاقبة علیهاالجماعیة

صانة لرؤساء الدول والحكومات استبعاد الحمبدأمم المتحدة التي تؤكد لأإعلانات اجانب ذلك  إلىجاءت 

من الجمعیة 15/12/1989الصادر في44/159المتحدة الأمم كإعلان ،من العقابا یفلتو حتى لا

مهما  أنغیر القانونیة والذي یؤكد على قاعدة هي ات خاص بالوقایة الفعلیة من الردع والتنفیذال العامة

.الضحایا ومهما تكن جنسیتهم ومهما یكن موقع الجریمة سیتم متابعتهم جنائیا أویكن مرتكبي الجریمة 

علیه من خلال  أكدت والمعاقبة علیهاالاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري أن إضافة

.124منها3الطبیعیین وذلك في المادة  الأشخاصتوقیع المسؤولیة على 

إضافة إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقاً قد نص على مسؤولیة 

في حالة ارتكابهم أفعال معاقب علیها قانوناً، وكان للرؤساء العلم الكافي الرؤساء عن أعمال مرؤوسیهم 

النظام الأساسي من07بتلك الأعمال ولم یتخذوا التدابیر الضروریة لمنع ارتكابها حسب نص المادة 

.125یوغسلافیا سابقامحكمة ل

ت الفقرة الأولى منها كما عنون،د جاء تقریر اللجنة التحضیریة للمحكمة الجنائیة الدولیة بفقرتینولق

"یلي التي اعتبر فیها أن هذا النظام ینطبق على الجمیع دون أي "بالصفة الرسمیةالاعتدادعدم :

"والمعاقبة علیها علىمن اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة 4تنص المادة -122 یعاقب مرتكبو الإبادة الجماعیة أو أي من :

".الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوریین أو موظفین عامین أو أفرادا 
.96سابق، ص المرجع العبد االله سلیمان سلیمان، -123
،الجنائیة الدولیةتقع المسؤولیة":یليما1973ة علیها لعام بمن اتفاقیة الفصل العنصري والمعاق3تنص المادة -124

المؤسسات وممثلي الدولة، سواء مقیمین في إقلیم الدولة التي ترتكب فیها على الأفراد وأعضاء المنظمات و أیا كان الدافع،

....".الأعمال أو في إقلیم دولة أخرى
.یوغسلافیا سابقامن النظام الأساسي لمحكمة 7راجع  نص المادة -125
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تمییز بأي شكل كان، كما اعتبرت أن الصفة الرسمیة لا تعفي من المسؤولیة ولا تخفف من العقوبة 

الإجراءات ةجهاو مبالحصانة في الاعتدادالتي تضمنت عدم "الحصانة"وجاءت الفقرة الثانیة المعنونة 

التي جاءت 126من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،27القضائیة للمحكمة وهو ما تؤكده المادة 

 او عضو أ شخص سواء كان رئیساً أي أن الصفة الرسمیة لل،بالصفة الرسمیةالاعتدادتحت عنوان عدم 

في حكومة أو برلمان أو منتخباً أو موظفاً حكومیاً لا تعفیه من المسؤولیة، ولا یشكل سببا لتخفیف العقوبة 

أن  علىح یتضوالتي من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة28/2إضافة لما جاءت به المادة 

من النظام الأساسي للمحكمة 05والمحددة في المادةعن الجرائم التي یرتكبها مرؤوسیهسأل یُ الرئیس 

ساء الدول أصبحت إلزامیة ولهذا فإن المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤ ،وذلك على أساس علاقة التبعیة

.وبغض النظر عن صفته ومنصبهفي نظام روما الأساسيوضروریة 

.أوامر الرؤساء والقادة العسكریین:لفرع الثالثا

نصالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة موضوع أوامر الرؤساء والقادة العسكریین فيتناول

قرت أنه في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في التي أ،127نظامن الم33المادة 

اختصاص المحكمة لا یعفي الشخص من المسؤولیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم امتثالاً لأمر 

:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة27تنص المادة -126

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تمیز بسبب الصفة الرسمیة، وبوجه -1

رلمان أو ممثلا منتخبا أو خاص، فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو ب

موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولیة الجنائیة بموجب هذا النظام الأساسي، كما أنها لا تشكل، في 

.حد ذاتها، سببا لتخفیف العقوبة

ء كانت في إطار لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص، سوا-2

.القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص
:للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظاممن 33المادة تنص-127

لا یعفى الشخص من المسؤولیة في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة،-1

:الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو رئیس، عسكریا كان أو مدنیا، عدا في الحالات التالیة

.إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني - أ

.غیر مشروعإذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر -ب

.إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة -ج

لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو جرائم ضد -2

.الإنسانیة
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فقد أثارت مسألة إطاعة الأوامر في القانون الدولي جدلاً كثیراً حكومة أو رئیس عسكریاً كان أو مدنیاً، 

ي العدید من المؤتمرات الدولیة انطلاقاً من مؤتمر فحرب العالمیة الأولى حیث تمت مناقشتها منذ ال

منها أن 03التي نصت المادة 1922كذا معاهدة واشنطن لسنة و ، 1919السلام المنعقد بباریس عام 

.أوامر الرئیس لا یمكن أن تشكل سببا للإباحة أو أمراً معفیاً من العقاب إطاعة

التي و  08128بورغ تناولت لائحتها هذا الموضوع في المادة بعد إنشاء محكمة نورم هلى أنافة إإض

."رئیسه لا یعفیه من المسؤولیة الجنائیة وأحكومته لأوامركون المتهم تصرف طبقا  " :على تنص

أصدرت فرنسا في عام بعدما ،الرؤساءلأوامرالانصیاعرفض  مبدأفي تطبیق الحاجةكما زاد

الأوامرالقوات المسلحة وتكریس بشكل صریح حق واجب المرؤوسین في رفض لائحة انضباط1966

مخالفا للقانون الدولي أمراتلقى  إذاا فیجب على كل مرؤوس ولهذ ،علیا في حالة الطاعة السلبیةال

.129إلیهالموجه الأمریكون واعیا بضرورة  أن الإنساني

ض في بعلإجراميلأمر اا تنفیذالدولیة الفردیة للمرؤوس في المسؤولیة الجنائیة مبدأ إدراجكما تم 

.130البلجیكيالعقوباتلقانونالتشریعات الداخلیة للدول مثل ا

عن انتهاك قواعد القانون الدولي  للأفرادالمسؤولیة الجنائیة الدولیة نتفاءاحالات :المطلب الثاني

.الإنساني

لإرادتهالظروف الشخصیة للجاني والتي بتوافرها لا تكون انتفاء المسؤولیة الجنائیة بأسبابیقصد 

للمحكمة الجنائیة الدولیة یشترط الأساسيولهذا فالنظام ،131قیمة قانونیة في توافر الركن المعنوي للجریمة

یرتكب ذلك الفعل عن قصد وعلم،  أن أيیتوفر الركن المعنوي لدیه  أنلقیام المسؤولیة الجنائیة للشخص 

والتي یقصد بها الحالة التي لا تستند فیها المسؤولیة، سببا مانعا للمسؤولیة الجنائیةیعدوغیاب ذلك 

  .1945لعام  من لائحة نورمبورغ8راجع نص المادة -128
  .213ص  ،سابقالمرجع الموسى،  ةحمد بشار أ -129
یمكن لمنفعة ما تجنى ولا  لا"  :على مایلي1993البلجیكي الجدید الصادر العقوباتقانونمن 5لقد نصت المادة -130

لا یعفي المتهم من المسؤولیة  الجنائیة كونه قد و تبرر ارتكاب المخالفات الخطیرة  أنوطنیة   أوعسكریة  أوضرورة سیاسیة 

ارتكاب مخالفة  إلىیه قد یؤدي إلالصادر أن الأمرتبین له  إذارؤسائه من احد أومن حكومته أمرتصرف بناءا على 

."جسیمة للاتفاقیات الدولیة
.361سابق، ص المرجع المحمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، دراسة في القانون الدولي الجنائي، -131
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وقد وردت . 132بینما یبقى الفعل الذي ارتكبه في حد ذاته غیر مشروع،للشخص رغم ارتكابه الجریمة

ف لصیقة للمحكمة الجنائیة وهي ظرو الأساسيالنظام من31في المادة المسؤولیةمن  الإعفاءحالات 

وعلیه فحسب ،133غیر معتبرة قانوناإراداتهتجعل و وحریة الاختیار  الإدراكعنه بشخصیة  الجاني، تزیل 

:یلين موانع المسؤولیة الجنائیة تتمثل فیمافإ الأساسيمن نظام روما 31نص المادة 

.للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیةالعوامل الموضوعیة:الأول الفرع

:فیصبح فعلا مباحا وهيالإجرامیةدم الشرعیة فتنفي عنه الصفةهي عوامل تدخل على ركن ع

.كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیةالدفاع الشرعي: أولا

 أوماله  أولرد الاعتداء الحال علیه اللازمةقوة بأنه الحق في استعمال الیعرف الدفاع الشرعي 

، 134القانونیة الوطنیةالأنظمةم أكدت علیه معظها القانون كما حة یقر ماله وهي مصل أوعلى نفس الغیر 

مجموعة من الدول باستخدام القوة ضد  أونه الحق الذي یقرره لدولة كما یعرف القانون الدولي على أ

یكون استخدام القوة هو  أنواستقلالها السیاسي، شریطة إقلیمهاعدوان مسلح حال یرتكب ضد سلامة 

الأممالقانوني في میثاق التأكیدونجد هذا ، 135ن یكون متناسب معه حیدة لرد ذلك العدوان وأالوسیلة الو 

هذا الحق ببعض القیود والمتمثلة في الشروط الواجب أحیطوقد  ،51المتحدة وذلك في نص المادة 

:الاعتداء وهيتوافرها في فعل

حدوث عدوان مسلح غیر مشروع.

یكون العدوان حال ومباشر أن.

المتحدةالأممأعضاءیكون العدوان مسلح یقع ضد  أن.

للدولالأساسیةیكون العدوان جسیم وخطیر ویمس بالحقوق  أن.

.225سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، -132
بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة -133

.81، ص 2012، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )فرع القانون الدولي العام (ماجستیر في القانون 
.237سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، -134
.3، مصر، ص )د، س(امتناع المسؤولیة الجنائیة ، خالد السید، -135
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للمحكمة الجنائیة الدولیة وذلك في المادة الأساسيكما نص على حالة الدفاع الشرعي النظام 

ند محاكمته أمام المحكمة یحتج ع أننه یمكن للمتهم من مضمونها أیستخلصوالتي ، 136)ج( 31/1

الواقعة داخلة في اختصاص الدفاع الشرعي لینفي مسؤولیته الجنائیة متى كانت بعذرالدولیة الجنائیة

:عدة نقاط وهيالأساسيروما نظاممن  31ة المادالأولى من وقد أثارت الفقرة ،المحكمة

للفرد فقط دون  أنفي حق الدفاع الشرعي بمعنى النظریةتبقى الأساسينظام روما  أن

.یدافع عن نفسه ضد اعتداء یدخل في اختصاص المحكمة أنالدولة الحق في 

نظامهامن 5یشكل الاعتداء جریمة تدخل في اختصاص المحكمة وفقا للمادة  أن

الأساسي

نه یحق للفرد الدفاع عن نفسه وعن ماله وعن نفس الغیر وماله متى لم یكن دفع الاعتداء أ

شرط التناسب بین فعل الاعتداء وفعل  إلى بالإضافة،الدفاع الشرعيعن طریق إلا

اختلاف الوسیلة في الدفاع عن الوسیلة في الاعتداء لا تعني عدم  أنالدفاع، مع العلم 

.137المساهم في الدفاع الشرعي لا تنفي مسؤولیتهأما،تناسبتوفر ال

.كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیةالمعاملة بالمثل:ثانیا

ملة بالمثل فلا یجوز االمع أوالقصاص عمالأالقوانین الوطنیة الجنائیة لا تجیز  أنمن المسلم به 

ى الدولي على المستو أما،القوانین وأهدرتشاعت الفوضى وإلایقتص من الجاني بنفسه  أنللمجني علیه 

تعرضت لاعتداء له إذاالحق المقرر للدولة أنهان المعاملة بالمثل تعرف على وطبقا للقانون الدولي فإ

.138التعویض عن الضرر أواحترام القانون على  الإجبارن ترده باعتداء مماثل قصد بأإجرامیةصفة 

یتصرف على نحو معقول الدفاع "  :على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةمن ) ج(1الفقرة  31تنص المادة -136

في حالة جرائم الحرب، عن ممتلكات لا غنى عنها لانجاز مهام عسكریة ضد یدافع،أو عن شخص آخر أوعن نفسه

أو  خرالذي هدد هذا الشخص أو الشخص الآم وشیك وغیر مشروع للقوة وذلك بطریقة تتناسب مع درجة الخطراستخدا

اشتراك الشخص في عملیة دفاعیة تقوم بها قوات لا یشكل في حد ذاته سببا لامتناع الممتلكات المقصود حمایتها و 

".بموجب هذه الفقرة الفرعیة.المسؤولیة الجنائیة
.135سابق، ص المرجع الناصري مریم ، -137
.5سابق، ص المرجع الخالد السید، -138
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.حالة الضرورة:ثالثا

بخطر لا یرى إیاهبغیره مهددا  أورف یحل بشخص ظ أنهاالجنائیة الوطنیة  یقصد بها في القوانین 

مجال  لا وإنما،الشخص إرادةولهذا فحالة الضرورة لا تنعدم فیها ،لارتكاب الجریمةأخرسبیل 

:فیما یليرورة یجب توفر شروط والمتمثلة ولتحقیق حالة الض.139رللاختیا

یكون الفعل قد ارتكب للوقایة من خطر أن.

أخرىة عدم استطاعة دفع الخطر بوسیل.

140التناسب بین الخطر وفعل الضرورة.

 أوالحالة التي تواجه فیها الدولة خطرا حقیقیا حال ن الجنائي الدولي حالة الضرورة ویعرف القانو 

141.الحكم فیهانظام أووالشخصي الإقلیميوشیكا یهدد كیانها ووجودها 

.من المسؤولیة الجنائیة الدولیة للإعفاءكسبب العوامل النفسیة:الفرع الثاني

حلیاكان وقت ارتكابه للسلوك مت إذال جنائیا لا یسأ هإرادة الشخص الجنائیة وتجعلهي عوامل تعدم 

:الحالات التالیةبإحدى

.كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیةالجنائیةالأهلیةانعدام :أولا

وهذا  والإرادةتوفر الوعي  أي ،الجنائیةبالأهلیةیتمتع الشخص  أنم یجب لارتكاب الفعل المجرّ  إن

العقلیة  القدرة نقص أنغیر ،للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالنظاممن 31/1نصت علیه المادةما

كصغر السن أو الجنون أو العاهة العقلیة یجعل من الشخص المرتكب للفعل غیر المشروع معفى من 

.142المسؤولیة الجنائیة

.372سابق، ص المرجع المحمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، -139
.383محمد عبد المنعم عبد الغنى، المرجع نفسه، ص -140
المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیها في هذا النظام بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع ":31/1تنص المادة -141

الأساسي لا یسال الشخص جنائیا إذا كان وقت ارتكابه السلوك مرض أو قصور عقلیا یعدم قدرته على إدراك عدم 

".مشروعیته أو طبیعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون
.132سابق ، ص المرجع الناصري مریم، -142
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143،الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظامالمن 26قد نصت علیه المادة :بالنسبة لصغر السن -أ

144.المحكمة الجنائیة الدولیةأماممحاكمتهم یتعذرعن هذا السن أعمارهمالذین تقل الأشخاص أن على

، فالوعي یعني قدرة الشخص على فهم حقیقة الإرادةؤولیة الجنائیة یجب توفر الوعي و ولهذا لقیام المس

نه ینمو ویكتمل وعیه مع أ أيیتوفر لدى صغیر السن، ور وهو ما لاالمحظوالتمیز بین المباح و  أفعاله

.145مرور سن معین

 الإرادةانعدام  إلىالتي تؤثر على الفرد وتؤدي الأمراضویقصد به جمیع :العاهة العقلیة أوالجنون  - ب

 ا لا، ولهذ146واختیاره في التحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانونوإدراكهعنده وتفقده وعیه 

تسبب له أو عصبيكان وقت ارتكابه للجریمة مصاب بمرض عقلي إذا خصشلل تقع المسؤولیة الجنائیة

.147وقدرته على التمیز أفعالهعدم السیطرة على 

.كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیةالسكر الاضطراري:ثانیا

غیر ء المسؤولیة الجنائیة عن الفعل یسبب انتفاالفرد المسكر دون علمه أو إرادة منهولاتن

ن السكر أالتي یفهم من خلالها بالأساسيروما نظاممن  )ب( 31/1لمشروع، وقد نصت علیه المادة ا

 أنحیث ، 148المحكمة الجنائیة الدولیةأمامالجنائیة المسؤولیةموانع الاضطراري یعد مانعا من 

تترتب على  أنفقدان القدرة على فهم النتائج التي یمكن  إلىالاضطرابات الناشئة عن السكر یؤدي 

تقوم على الشخص المسكر عدم التحكم وضبط النفس للبواعث المختلفة وبذلك فلا  إلى إضافة،التصرفات

"على من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة26تنص المادة -143 لا یكون للمحكمة اختصاص على أي شخص :

".عاما وقت ارتكابه الجریمة المنسوبة إلیه 18یقل عمره 

والتوزیع، لیندة معمري بشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر -144

.159، ص 2008الأردن، 

.91سابق، ص المرجع الالبقیرات، عبد القادر-145
.84ص  ،سابقالع مرجال ،بن سعدي فریزة-146
.93سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، -147
قدرته في حالة سكر مما یعدم قدرته على إدراك عدم مشروعیة أو طبیعة سلوكه أو: " على) ب(31/1تنص المادة -148

م على التحكم في سلوكه بما یتماشى مع مقتضیات القانون ما لم یكن الشخص قد سكر باختیاره في ظل ظروف كان یعل

نه یحتمل أن یصدر عنه نتیجة للسكر سلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فیها هذا فیها أ

".الاحتمال
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لاعتبار السكر مانع من موانع و ، 149غیر المشروعلجنائیة وذلك لعدم علمه بالفعل لمسؤولیة ااضطراریا ا

:ة یجب توفر مجموعة من الشروط وهيالمسؤولیة الجنائی

الرأيیرتب عنه فقدان الشخص للاختیار  أن.  

یترتب عنه غیبوبة كاملة أن.

حالة الغیبوبة الناشئة عن السكرأثناءیكون قد ارتكب الجریمة  أن.

غیر على جرمه نتیجة ارتكابه للفعل ففي هذه الحالة یعاقب،كان في حالة السكر الاختیاري إذا أما

150.المشروع

.كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیة الإكراه: ثالثا

وقد نصت .151امتناع المسؤولیة الجنائیةأسباببنوعیه المادي والمعنوي سببا من  الإكراه عتبرا لقد

یعتبر الشخص مسؤولا عن  لاإذ  ،152للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيد من النظام /31علیه المادة 

، وترجع الحكمة قي انتفاء المسؤولیة الجنائیة 153الإكراهوطأة  تحتجرم ولا یخضع للعقوبة متى تصرف

غیر المشروع، ارتكابهم للفعل أثناءإرادتهانتفاء  إلى الإكراهالذین یرتكبون جرائم تحت تأثیر للأشخاص

.154ركنها المعنويصد الجنائي لدیهم وینقص الجریمة منوهذا بدوره یعدم الق

.97سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، :أنظر في ذلك-149

.84سابق، ص المرجع البن سعدي فریزة، -

.13سابق، ص المرجع الناصري مریم، -
.230سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، -150
.363، الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص ىمحمد عبد المنعم عبد الغن-151
نه یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث إذا كان السلوك المدعي أ: "... على) د( 31/1تنص المادة -152

شیك ضد ذلك الشخص أو تحت تأثیر إكراه ناتج عن تهدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو و 

ص أن یتسبب في ضرر خر، وتصرف الشخص تصرف لازما ومعقولا لتجنب هذا التهدید شریطة ألا یقصد الشخشخص آ

:اكبر من الضرر المراد تجنبه ویكون ذلك التهدید

.صادر عن أشخاص آخرین-1

.أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص-2
.106سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، -153
86سابق، ص المرجع البن سعدي فریزة، -154
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.كسبب للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة الدولیةالغلط في القانون والغلط في الوقائع:رابعا

 أدىانتفاء المسؤولیة الجنائیة الدولیة متى أسبابیعد الغلط في الوقائع والغلط في القانون سبب من 

،156الأساسيروما نظاممن 32ا المانع المادةوقد نصت على هذ،155الركن المعنوي للجریمةانتفاء إلى

نجم عنه غیاب الركن المعنوي  إذا إلایشكل سببا لانتفاء المسؤولیة الجنائیة فالغلط في الوقائع لا

نجم عن هذا  إذاالغلط في القانون یصبح سببا لامتناع المسؤولیة  أنكما .المطلوب لارتكاب تلك الجرائم

با لامتناع الغلط في القانون لا یشكل سب أن إلا ،الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لقیام تلك الجریمة

.157جریمة تدخل في اختصاص المحكمةالسلوك یشكلأنواعكان نوعا من  إذاالمسؤولیة 

.108سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، -155
:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة32تنص المادة -156

لا یشكل الغلط في الوقائع سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب -1

.الجریمة

اع السلوك یشكل جریمة تدخل في اختصاص المحكمة لا یشكل الغلط في القانون من حیث إذا كان نوع معین من أنو -2

ویجوز مع ذلك أن یكون الغلط في القانون سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة إذا نجم عن .سببا لامتناع المسؤولیة الجنائیة

". 33ة  هذا انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجریمة، أو كان الوضع على النحو المنصوص علیه في الماد
.109سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، -157



الفصل الثاني

إعمال المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

للأفراد عن انتهاك قواعد القانون الدولي 

الإنساني
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عــن انتهــاك  قواعــد القــانون الــدولي  للأفــرادالمســؤولیة الجنائیــة الدولیــة إعمــال:الفصــل الثــاني

الإنساني

مبـــدأفـــرض تطبیـــق الإنســانيالمتســارعة لقواعـــد القـــانون الـــدولي عرفــت التطـــورات العمیقـــة و 

.الإنسانيالمساءلة الجنائیة عن الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

تحــرك المجتمــع الــدولي العــالم ،أنحــاءأمــام التزایــد المســتمر لهــذه الجــرائم و المتكــررة فــي  إذ

 للأفــرادالمســؤولیة الجنائیـة الدولیــة إعمـالوذلــك عـن طریــق الـدولیینرغبـة منــه فـي ردع المجــرمین 

، )كمبحـث أول(  ةم المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتأماالإنسانيعن انتهاك  قواعد القانون الدولي 

أمام المحكمة الإنسانيوإعمال المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفراد عن انتهاك قواعد القانون الدولي 

ــاني(الجنائیــة الدولیــة  عــن انتهــاك قواعــد  للأفــرادالمســؤولیة الجنائیــة الدولیــة وإعمــال،  )كمبحــث ث

.)كمبحث ثالث(أمام المحاكم  الوطنیة الإنسانيالقانون الدولي 

إعمــال المســؤولیة الجنائیـة الدولیــة للأفــراد عــن انتهـاك  قواعــد القــانون الــدولي :المبحـث الأول

  .ةالإنساني أمام المحاكم المؤقت

مســلحة  القــرن العشــرین أثنــاء النزاعــات الأواخــرأدت الانتهاكــات الخطیــرة التــي ارتكبــت فــي 

ذه الجــرائم منتهكــي هــجنائیــة دولیــة، لمقاضــاة محكمــة إنشــاء إلــى اســابقالتــي وقعــت فــي یوغســلافیا 

).أولكمطلب (مجلس الأمن منالدولیة وذلك بقرار 

إبـادةحـرب روانـدامحكمـة یوغسـلافیا سـابقا، عرفـت إنشـاءعلـى  ینقضي عام واحـد أنوقبل 

بإنشـاءقـام مجلـس الأمـن  هـذا الوضـعوإزاءالروانـدیینواسعة النطاق راح ضحیتها عدد كبیر من 

).كمطلب ثاني(لرواندامحكمة جنائیة  

إنشـاء إلـىفـي بدایـة التسـعینات روانـداو  المحكمتـین الخاصـتین لیوغسـلافیا سـابقاإنشاء أدى

نظم قانونیة قضائیة مستحدثة، تمزج مـابین النظـامین القضـائیین الـوطني والـدولي تعـرف بالمحـاكم 

).كمطلب ثالث( لةالمدوّ 
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المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للأفــراد عــن انتهــاك  قواعــد القــانون الــدولي إعمــال :الأولالمطلــب 

.الإنساني أمام محكمة یوغسلافیا سابقا

وانهیــــــار النظـــــــام  1980زعـــــــیم یوغســــــلافیا ســــــابقا جوزیــــــف تیتـــــــو عــــــام  ةثــــــر وفــــــاعلــــــى إ

بتفككهـــا منـــد عـــام  أدىممـــا .158، اثـــر كثیـــرا فـــي جمهوریـــات الاتحـــاد الیوغســـلافي1989الشـــیوعي

، لكــن هــذا 1991دیســمبر 25ســتقلالها فــي ســلوفینیا احیــث أعلنــت كــل مــن كرواتیــا و 1991159

صربیا و الجبل الأسود اللتان كانتـا ترغبـان فـي الإبقـاء علـى شـكل مـن لجمهوریتيالتوجه لم یرقى 

عقـد مـؤتمرات السـلوفینیین ورغـم إعـلان الحـرب علـى الكـروات و  إلـىأشكال الاتحاد مما أدى  بهما 

إلا أنهـا بـدون جـدوى إذ لـم یتوصـل إلـى 1991سـبتمبر 27سلام للاحتواء الأزمة كان أخرها فـي 

.160حل للنزاع القائم 

طالبــة باســتقلالها فــي الهرســك بالمالبوســنة و إقلــیمونتیجــة لهــذا التفكــك تعالــت الأصــوات  فــي 

بترحیــب مــن طــرف الصــرب ى ذلــك ظــیحســكانها ولــم أغلبیــةالتــي یمثــل المســلمون و  1992مــارس 

مكانیـاتفـي الإ حیث كان بدایة لحملة وحشیة وتطهیر عرقـي مـن طـرف الصـرب الـذین یفوقـونهم،

وجـرائم الإبـادةوتمثلـت فـي جـرائم الجرائم في حق المسلمین،أبشعارتكاب   إلى أدىعسكریة مما ال

هـذا  بمأسـاةالأمـنمجلـس تـأثرالعـام العـالمي  الـرأي لضـغطوجرائم الحـرب، ونتیجـة الإنسانیةضد 

سارع .الأحداثتوقیع المسؤولیة على مرتكبي هذه وإلزامیةبالمسؤولیة اتجاهه الإحساسالشعب و 

وهـذا مــا نتطـرق إلیــه ،161محكمـة جنائیــة دولیـة خاصــة بیوغسـلافیا ســابقاإنشــاء إلـى الأمــنمجلـس 

تشابك ومتعدد القومیات قطنت ارض یوغسلافیا شعوب وقومیات عدیدة ذات نسیج قومي واجتماعي م-158

، ثلاثة وعشرون 1991الحضارات وقد بلغ عدد سكان یوغسلافیا لحطة انهیارها عام واللغات والأدیان والثقافات و 

نیا یصربیا وكرواتیا وسلوف (: توكانت تتشكل آنذاك من ستة جمهوریاألف،ملیون وأربعة مئة واثنان وتسعون 

.)والهرسك وجمهوریة الجبل الأسودومقدونیا والبوسنة

القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار عمر محمود المخزومي، :راجع في ذلك-

.153، 2008الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة .الأمن الدولیینة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم و عمرون مراد، العدال-159

 .45ص  ،2012مولود معمري ، تیزي وزو،
.270سابق، ص المرجع العبد القادر القهوجي، -160
.36سابق، ص المرجع السوسن تمرخان بكة، -161
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)ولالأ فـــرع ال(اختصاصـــاتهاالمحكمـــة و لتأســـیسالقـــانوني الأســـاسفـــي هـــذا المطلـــب مـــن خـــلال 

).ثانيالفرع ال (الصادرة عن المحكمةالأحكامالمحاكمة و وإجراءات

.القانوني لتأسیس المحكمة واختصاصاتها الإطار: الفرع الأول

لإنشاء محكمـة یوغسـلافیا عـن إلى أهم الأسس القانونیة التي مهدت في هذا الفرع سنتطرق

.اختصاصات المحكمة إلىإضافة الإنسانيالانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي 

.الأساس القانوني لتأسیس محكمة یوغسلافیا سابقا: أولا

توجد عدة قرارات لمجلس الأمن أصدرها عن طریق الفصل السابع من میثاق الأمم المتحـدة 

  :هذه القرارات أهمومن ،162تعتبر أساس لإنشاء محكمة یوغسلافیا سابقا

بشأنالدولي  الأمنمجلسیتخذهوهو أول قرار 25/10/1991بتاریخ  713القرار رقم 

المعدات الحربیة ونقلها كامل على بیع الأسلحة و الحظر الوقد تضمنا،یوغسلافی في النزاع

.وشحنها إلى الأراضي الیوغسلافیة

مجموعة من القوات الدولیة بإرسالیقضي 25/10/1991الصادر بتاریخ  724القرار رقم 

.ة یوغسلافیامنطق إلى

:المحكمة من ثلاثة أجهزة فهي تشملتتألف-162

غرفة أول درجة تتكون كـل واحـدة منهـا "الدائرة الابتدائیة :الدوائر وتتألف من دائرتین للمحاكمة، دائرة للطعون.1

غرفة الاستئناف تتكون من خمسة قضاة أي یدیرهم إحدى عشر قاضـیا تنتخـبهم "والدائرة الثانیة "من ثلاثة قضاة

.امة من رجال القانون المحایدین الذین ینتمون إلى هیئات دولیة معروفةالجمعیة الع

4دعي العــام الــذي یــتم تعیینــه مــن قبــل مجلــس الأمــن الــدولي بنــاءا علــى ترشــیح الأمــین العــام لمــدة مــمكتــب ال.2

للنیابة العامة سنوات قابلة للتجدید ویشترط فیه خبرة عالیة ومستوى أخلاقي رفیع ویعتبر بمثابة سلطة اتهام وممثل

قلــم المحكمــة  وتتكــون مــن المســجل وعــدد مــن المــوظفین یعینــون مــن طــرف الأمــین العــام مهمتــه تقــدیم الــدعم .3

.لإداري الضروري لسیر عمل المحكمةا

شـهادة دیلمي لامیاء، الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، مذكرة لنیل :للمزید راجع في ذلك-

، ص 2012، جامعـــة مولـــود معمـــري تیـــزي وزو، انون التعـــاون الـــدوليتخصـــص قـــ،الماجســـتیر، القـــانون الـــدولي

129-130.

.162-160سابق، ص المرجع الوكذا عمر محمود المخزومي، -
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المتضمن إدانة سلطات الجمهوریة الفدرالیة الیوغسلافیة 06/1992بتاریخ  757 رقم القرار

.لصربیة والجبل الأسود واتخذ عقوبات مشددة ضدها

المســــؤولیة الشخصــــیة تأكیــــدالمتضــــمن 13/07/1992الصــــادر بتــــاریخ  764 رقــــم القــــرار

.1949163لعام  لمرتكبي انتهاكات اتفاقیات جنیف الأربعة

علــى تشــكیل لجنــة محایــدة مــن الإســراعالمتضــمن06/10/1992بتــاریخ  780م القــرار رقــ

التـي تجـري الإنسـانالخبراء مهمتها التحقیق فـي الانتهاكـات الخطیـرة والمخالفـات الجسـیمة لحقـوق 

.164یوغسلافیاإقلیمفي 

تخوفـــه وقلقـــه مـــن الأمـــنفیـــه مجلـــس  أعلـــنالـــذي  18/12/1992بتـــاریخ  787القـــرار رقـــم 

.خاصةالنظم ضد المسلمات بصفة، الاغتصابتصله حول الاعتقالاتالمعلومات التي

لمحاكمــة المتهمــین لارتكــاب الانتهاكــات ،22/02/1993الصــادر بتــاریخ  808القــرار رقــم

الصــادر عــن مجلــس 827ویلیــه القــرار رقــم 1991منــد الإقلــیمفــي ذات  الإنســانالخطیــرة لحقــوق 

165.المتعلق بالموافقة على النظام الخاص بتلك المحكمة 25/05/1993في  الأمن

كمةاختصاصات المح:ثانیا

لتحقیــق هــدف الأساســیةســوى الوســائل أمرهــاختصاصــات المحكمــة لیســت فــي حقیقــة ان إ

عــن الانتهاكــات الجســیمة للقــانون الــدولي  الأفــرادمحكمــة یوغســلافیا ســابقا ووســیلة لمحاكمــة إنشــاء

  .1991لعام  الإنساني

حیـــث أن النظـــام الأساســـي للمحكمـــة أكـــد علـــى أن ،وهـــو مـــا یهمنـــا:صـــاص الشخصـــيالاخت-1

یتضـــح مــن هـــذه المـــادة  إذ 166الأشــخاص الطبیعیـــین هــم المعنیـــین فقــط بالمســـاءلة أمـــام المحكمــة،

.53سابق، ص المرجع المرون مراد، ع-163
، هي لجنة الخبراء 199أكتوبر عام  6في  780أنشات هذه اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم -164

للتقصي عن جرائم الحرب في یوغوسلافیا تتولى بموجب هذا القرار مهمة التحقیق وجمع الأدلة عن المخالفات 

.لصراع الدائر في یوغوسلافیاالجسیمة لمعاهدات جنیف والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي الإنساني وذلك في ا
25المؤرخ في 827أنشات المحكمة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا السابقة بموجب قرار مجلس الأمن رقم -165

.1993ماي 
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الأشــخاصتخــتص بمحاكمــة  لا أنهــافقــط، بمعنــى  فــرادالمحكمــة تخــتص بمحاكمــة الأ أنالســابقة 

.167الدولیة وبالتالي فان المسؤولیة الجنائیة هنا تتعلق بالفردوالمنظماتمثل الدول الاعتباریة 

ن المحكمة تختص بمحاكمة إف"  :للمحكمةالأساسيالمادة السادسة من النظام وطبقا لنص

المحكمـــــــة نظـــــــامفقـــــــط الـــــــذین یرتكبـــــــون الجـــــــرائم الدولیـــــــة المحـــــــددة فـــــــي الطبیعیـــــــینالأشـــــــخاص

، ویلاحـظ "الأساسـيالخامسـة مـن النظـام د الثانیـة و الثالثـة و الرابعـة و المنصوص علیها فـي المـواو 

الاعتبـارین كمـا كـان الوضـع الأشـخاصینعقد اختصاص المحكمة بمحاكمـة من هذه المادة انه لا

وبالتـــالي فـــان .168الإجرامیـــةضـــد المنظمـــات فـــي ظـــل محاكمـــات نورمبـــورغ التـــي وجهـــت الاتهـــام 

هذه المحكمة تتعلق بكل فرد خطـط لجریمـة مـن الجـرائم المنصـوص علیهـا أماملیة الجنائیة المسؤو 

وســیلة علــى بــأيشــجع  أوســاعد  أوارتكبهــا  أوبهــا أمــر أوحــرض علیهــا  أو الأساســيفــي النظــام 

علـــــى ارتكابهـــــا ســـــوف یكـــــون مســـــؤولا بصـــــفة فردیـــــة عـــــن هـــــذه التنفیـــــذ أو الإعـــــداد أوالتخطـــــیط 

ـــك حســـ.169الجریمـــة النظـــام  أنكمـــا .170للمحكمـــةالأساســـيمـــن النظـــام 7/1ب نـــص المـــادة وذل

للمحكمة استبعد الحصانة التي یتمتع بهـا عـادة كبـار المسـؤولین فـي الدولـة واللـذین كثیـرا الأساسي

یعفــي كمــا لا.171یخفــف مــن العقوبــة فــرد لا لأيالمنصــب الرســمي  إذیرتكبــون الجــرائم الدولیــة مــا

علیها في نظام المحكمـة ،كمـا جریمة من الجرائم المنصوصالأخیرارتكب  إذاالمرؤوس الرئیس و 

كـان علـى وشـك العلـم بارتكابهـا ولـم  أوالعلم بارتكاب هذه الجرائم بإمكانهكان  إذایعفي الرئیس  لا

المعاقبة مرتكبیها وهذا مـا نصـت علیـه المـادة  أویتخذ التدابیر الضروریة و المعقولة لمنع ارتكابها 

.168سابق، ص المرجع المخزومي، راجع عمر محمود ال-166
الـــدولي، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة ، مبـــدأ الإنســـانیة المطبـــق علـــى النزاعـــات المســـلحة ذات الطـــابع إســـلامجعفـــور -167

.83، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )القانون الدولي العام(الماجستیر في القانون
ســابق، ص المرجــع المحمــد عبــد المــنعم عبــد الغنــي، الجــرائم الدولیــة دراســة فــي القــانون الــدولي الجنــائي، -168

412.
.278سابق، ص المرجع الموسى،  ةاحمد بشار -169
خطـــطالشـــخص الـــذي ی إن"  :یلـــيمـــن النظـــام الأساســـي لمحكمـــة یوغســـلافیا علـــى مـــا7/1تـــنص المـــادة -170

مـن 5-2أو التنفیذ لجریمة مشار إلیها في الموادطیطتكب أو یساعد أو یحرض على التخویحرض أو یأمر أو یر 

 ..."ة هذا النظام الأساسي سوف یكون مسؤولا بصفة فردیة عن هذه الجریم
.39سابق، ص المرجع البكة،  نسوسن تمرخا-171
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فقـد  الأساسـيالفقرة الرابعة من المـادة السـابعة مـن النظـام أما172الثالثةفقرتیها الثانیة و السابعة في 

.173حكومته سببا لتخفیف العقوبة  أورئیسه لأوامرالمرؤوس تنفیذجعلت 

الهدف من تحدید الاختصاص الموضوعي هـو تفـادي تعارضـه  إن: الاختصاص الموضوعي-2

الـــذین قـــاموا بانتهاكـــات لقواعـــد  الأفـــرادمـــع اختصـــاص المحـــاكم الوطنیـــة التـــي یمكـــن لهـــا متابعـــة 

و السـمو لمحكمـة یوغسـلافیا سـابقا و بالتـالي فـیمكن لهـا الأولویة أن إلا الإنسانيالقانون الدولي 

ضــة اكم الوطنیــة التخلــي عــن النظــر فــي الــدعاوي المعرو تطلــب مــن القاضــي الــوطني و المحــ أن

المسـؤولین عـن الأشـخاصلذلك تختص محكمـة یوغسـلافیا سـابقا بمحاكمـة .174لصالحهاأمامها

.175للمحكمةالأساسيمن النظام  5 إلى 2في المواد علیهاالمنصوصالأفعالانتهاكات 

المخالفــات الحــرب، و  أعــرافانتهاكــات قــوانین و رائم فــي قســمینوتتمثــل هــذه الجــ:جــرائم الحــرب -أ

م العــــ الإضــــافیینالبرتوكــــولینإلیهــــاویضــــاف ،1949لعــــام  الأربعــــةالجســــیمة لاتفاقیــــات جنیــــف

من الاتفاقیـات 1907الحرب حیث تعتبر اتفاقیات لاهاي لعام  وأعرافانتهاكات قوانین .1977

وعلیه فان مخالفة لهذه الاتفاقیات یعتبر الإنسانيودعائم القانون الدولي أسسأرستالتي  الأولى

هـــذا النـــوع مـــن  إدراجســـلافیا ســـابقا علـــى لمحكمـــة یوغالأساســـيجریمـــة حـــرب لـــذا حـــرص النظـــام 

ن النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا م3ضمن اختصاص المحكمة وذلك في المادة الانتهاكات 

حیــث نصــت علــى هــذه الجریمــة ،1949المخالفــات الجســیمة لاتفاقیــات جنیــف لعــام ،176الســابقة

.413سابق، ص المرجع المحمد عبد المنعم عبد الغنى، الجرائم الدولیة، -172
من النظام الأساسي للمحكمة بهذه الصیغة یفسخ المجال واسعا 7الواقع أن إیراد الفقرة الرابعة من المادة -173

.رئیس على عدم علمه بتخطیط المرؤوسللتهرب من المسؤولیة من خلال تدلیل ال
 .143ص المرجع السابق، ،بلول جمال-174
.39سابق، صالمرجع البكة،  نتمرخاسوسن-175
للمحكمة الدولیة سلطة محاكمة :"من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا على مایلي3تنص المادة -176

:على سبیل المثال لا الحصر مایليهذه الانتهاكاتالأشخاص المنتهكون للقوانین وأعراف الحرب وتشمل 

.استخدام الأسلحة السامة التي تسبب معاناة لا لزوم لها-

.التدمیر العشوائي أو تخریب مدن أو بلدان أخرى أو قرى دون أن تكون هناك ضرورة عسكریة تبرر ذلك-

.و المباني غیر المدافع عنهامهاجمة أو قصف بأیة وسیلة كانت البلدان أو القرى أو المساكن أ-

الخیریة والتعلیمیة والفنیة ؤسسات المخصصة للأغراض الدینیة و الحجز أو تدمیر أو الإضرار العمدي  إلى الم-

.والعلمیة والآثار التاریخیة

"الخاصةالعامة و نهب الملكیة - .
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أمـروا أوالذین اقترفـوا  الأفرادتختص المحكمة بمحاكمة  إذللمحكمة الأساسيمن النظام 2المادة 

ـــات جنیـــف  ـــه مجلـــس  أكـــدوكمـــا .177 1949 لعـــام  الأربعـــةبـــاقتراف ومخالفـــات اتفاقی الأمـــنعلی

الذین یرتكبون انتهاكات جسیمة تمس اتفاقیات جنیـف الأشخاص أنقراراته الدولي في العدید من

للقـــانونهـــم مســـؤولون عنهـــا بوصـــفها انتهاكـــات خطیـــرة ســـابقا علـــى تـــراب یوغســـلافیا 1949لعـــام

.178الإنسانيالدولي 

إبـادةالذین یرتكبون جریمـة  الأفرادلمحكمة یوغسلافیا سلطة مقاضاة :الجماعیةالإبادةجریمة  -أ

 أویحـــــاولون اقتـــــراف الجریمـــــة  أویحرضـــــون علیهـــــا مباشـــــرة  أولارتكابهـــــا یتـــــآمرون أو الأجنـــــاس

هـي كـل والإبـادة.179للمحكمـة الأساسـيمن النظام 4نصت علیه المادةفیها، وهذا مایتواطئون

.180جزئیا أوتحطیم مجموعة سواء كانت وطنیة، عرقیة، دینیة، كلیا  إلىعمل یهدف 

:یليما1949وتشمل انتهاكات اتفاقیات جنیف الأربعة لعلم -177

ألعمديالقتل -

.المعاملة غیر الإنسانیة بما في ذلك التجارب البیولوجیة  أوالتعذیب -

.اء على السلامة الجسدیة و الصحیةالأفعال المتعمدة التي تنطوي على اعتد-

ت العسـكریة و القیـام بـذلك علـىتدمیر الممتلكات و مصادرتها على نطاق واسع، دون مبرر تقتضیه الضروریا-

.نحو غیر مشروع

.إجبار المدنین على العمل في القوات المسلحة للعدورى الحرب و إساءة معاملة أس-

.من الحق في محاكمة عادلة وعادیةتعمد حرمان أسرى الحرب أو المدنین-

.أخد المدنین كرهائن-

.165سابق، ص المرجع الللمزید راجع في ذلك عمر محمود المخزومي، 
المتضــــمن تأكیــــد المســــؤولیة الشخصــــیة 13/07/1992الصــــادر بتــــاریخ 764الأمــــن رقــــم قــــرار مجلــــس-178

.1949لمرتكبي انتهاكات اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 
مــن النظــام الأساســي فــان المحكمــة تخــتص بمســاءلة الأشــخاص المتهمــین بارتكــاب جــرائم 4وفقــا للمــادة -179

ر البــدني أو العقلــي اضــر الإو  اءالإیــذقتــل أفــراد الجماعــة، :لتالیــةالأفعــال االإبــادة الجماعیــة وتشــمل هــذه الجــرائم  

فرض ظروف معیشیة سیئة محیطـة بالمجموعـة وذلـك لتـدمیر المجموعـة مادیـا كلیـا أو جزئیـا .لإفراد هذه الجماعة

مــن المجموعــة ري للأطفــال ســالق) الإبعــاد(النقــل .ل المجموعــةالتكــاثر داخــرض تــدابیر تســتهدف منــع الموالیــد و فــ. 

.إلى أخرى

.45سابق، ص المرجع العصام عبد الفتاح مطر،  :كراجع في ذل-
ممارســـة العدالـــة الدولیـــة مـــن خـــلال (المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة لیوغســـلافیا الســـابقة"بـــن جفـــاف إســـماعیل،-180

.04، العـدد الاقتصـادیة والسیاسـیةالمجلـة الجزائریـة للعلـوم القانونیـة ، ")التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني

.505، ص 2008
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بمبــــدألمحكمـــة یوغســــلافیا ســـابقا الأساســـيكمـــا جـــاء النظــــام :الإنســــانیةالجـــرائم ضـــد  -ج

5والذي كان مناسـبا لخصوصـیة النـزاع الیوغسـلافي حیـث وفقـا للمـادة .المسؤولیة الجنائیة الفردیة

المســؤولین عــن ارتكــاب الأشــخاصن للمحكمــة ســلطة محاكمــة إفــللمحكمــة الأساســيمــن النظــام 

.181الإنسانیةالجرائم ضد 

وفقـا لـنصّ المـادة الثامنـة مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة فهـي :المكاني والزّمـانيالاختصاص-3

تختصّ بالجرائم التـي ارتكبـت علـى أقـالیم جمهوریـة یوغسـلافیا الاتحادیـة الاشـتراكیة السـابقة، سـواء 

182.الإقلیم الأرضي أو الجوّي أو المائي

الجسـیمة للقـانون الانتهاكـاتكما یكون للمحكمـة سـلطة مقاضـاة الأشـخاص المسـؤولین عـن 

جــانفي إلــى 1الــدولي الإنســاني والجــرائم ضــدّ الإنســانیة المرتكبــة فــوق إقلــیم یوغســلافیا ســابقا، مــن 

نصــتحیــث ،183أجــل غیــر مســمى، یحــدّده لاحقــا الأمــین العــام للأمــم المتحــدة بعــد إحــلال السّــلم

المحكمة الدولیة الجنائیـة تخـتص بمحاكمـة ":من النظام الأساسي للمحكمة على أن لأولىاالمادة 

المتهمـــین بارتكـــاب الجـــرائم ضـــد القـــانون الـــدولي الإنســـاني علـــى إقلـــیم یوغســـلافیا ســـابقا منـــد ســـنة 

1991".

.إجراءات المحاكمة والأحكام الصّادرة عن المحكمة:الفرع الثاّني

ـــــادئ الأساســـــیة لقـــــد تضـــــمّن النظـــــام  ـــــة لیوغســـــلافیا ســـــابقا المب الأساســـــي للمحكمـــــة الجنائی

:للإجراءات المتعلقة بالمحاكمة، وأهمّ الأحكام الصادرة عنها

تـــتمّ المحاكمـــة أمـــام المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة لیوغســـلافیا ســـابقا علـــى :إجـــراءات المحاكمـــة:أوّلا

، وتكـون مـن الاسـتئنافأمـام دائـرة الاسـتئنافمرحلتین، كمرحلة أولى أمام دائـرة الدرجـة الأولـى ثـمّ 

خلالهـــا جلســـات المحاكمـــة عامـــة وعلنیـــة باســـتثناء إذا قـــرّرت المحكمـــة جعلهـــا ســـرّیة وفقـــا لقواعـــد 

.184الإجراءات والإثبات، ویجري العمل باللّغتین الإنجلیزیة والفرنسیة

القتـــل، الإبـــادة ، الاســـترقاق، النفـــي، :الأفعـــال الداخلـــة فـــي إطـــار هـــده الجریمـــة وهـــي5وقـــد عـــددت المـــادة -181

راجـع .السجن، التعذیب، الاغتصاب، الاضطهاد، لأسباب سیاسیة و عرقیة ودینیة وسـائر الأفعـال غیـر الإنسـانیة

.167سابق، ص المرجع الود المخزومي، في ذلك عمر محم
.76سابق، ص المرجع ال، یشويلیندة معمري-182
.142سابق، ص المرجع البلول جمال، -183
.285سابق، ص المرجع العلي عبد القادر القهوجي، -184
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مــن النظــام 18/1وذلــك فــي نــصّ المــادّة 185حیــث خوّلــت إجــراءات التحقیــق للمــدّعي العــام

.تلقاء نفسهمن اسي للمحكمة، الذي یمكن التحقیق الأس

كما یكون بموجب هذا النّظام للنائب العام سلطة استجواب المشتبه فیهم والضحایا والشهود، 

.للاتهامجمع الأدلة، فهو الذي یقرّر ما إذا كانت الوقائع تشكل أساسا كافیا 

اســتكمال التحقیقــات یقــوم المــدعي العــام بإعــداد عریضــة الاتهــام تتضــمّن بیــان تحقیقــا وبعــد

186.للوقائع والجرائم التي وجّهت للمتّهم، ثمّ تحال إلى قاض من قضاة دائرة المحكمة

، الاتهـاموتحدیـد مـا إذا كـان ینبغـي قبـول أو رفـض لطلبـاتد أن یقوم القاضي بمراجعـة اوبع

وبناء على طلب مـن المـدعي العـام أوامـر باعتقـال المشـتبه فـیهم والقـبض ویصدر في حالة القبول

مـن الاسـتفادةعلیهم، وأثناء كلّ إجـراءات المحاكمـة یجـب أن تكفـل دوائـر المحكمـة للمـتّهم ضـرورة 

.187من النظام الأساسي للمحكمة21الضمانات والحقوق القضائیة الواردة ذكرها في المادة 

ـــة ومـــن حقـــوق المـــتّهم كـــذلك  ـــه عـــن الجریمـــة ذاتهـــا مـــرّتین، ففـــي حال ـــه لا یجـــوز محاكمت أنّ

محاكمتـه أمـام إحـدى المحــاكم الوطنیـة فإنّـه مبــدئیا لا یمكـن للمحكمـة الجنائیــة إعـادة محاكمتـه مــرّة 

188.أخرى إلاّ في بعض الحالات التي لا تقوم المحاكم الوطنیة بالمحاكمة العادلة

القـانون الـدولي یتلقى المدعي العام عدة تقاریر فیما یخص الأفراد المسؤولین عن انتهاكات الجسـیمة لقواعـد -185

الإنســـاني مـــن مجموعـــة الـــدول مـــن بینهـــا البوســـنة والهرســـك،كرواتیا باكســـتان إیـــران ومـــن منظمـــات الأمـــم المتحـــدة 

لحقـــوق الإنســـان والمفوضـــیة العلیـــا لشـــؤون اللاجئـــین وعـــدد مـــن المنظمـــات غیـــر حكومیـــة كمنظمـــة العفـــو الدولیـــة 

.والصلیب الأحمر
.282-281ق، ص سابالمرجع الأحمد بشارة موسى، -186
:من النظام الأساسي للمحكمة هي21ومن أهمّ الضمانات والحقوق القضائیة الواردة في المادة -187

.إنّ جمیع الأشخاص متساوین أمام القانون-

.یكون من حقّ المتهم لدى تحدید التهم الموجّهة إلیه أن یدلي بأقواله ویدافع عن نفسه-

:یمكن مطالبة المحكمة الجنائیة المتّهم رغم محاكمته أمام المحاكم الوطنیة هيالحالات التي-188

.الاستقلالحیز وعدم المشروعیة وعدم تإذا شاب محاكمته شبه ال-1

.إذا كانت إجراءات محاكمته قد اتّخذت من أجل تبرئته من التّهم الموجّهة إلیه-2

.المحكمة الدولیة جریمة ضدّ الإنسانیةاعتبرتهااعتبرت المحكمة الوطنیة الجریمة عادیة في حین  إذا - 3

.من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا سابقا 12و 10نصّ المادة :للمزید من التفاصیل راجع-
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لقـد أقـرّت المحكمـة الدولیـة لیوغسـلافیا سـابقا بقاعـدة تحمیـل :الأحكام الصادرة عن المحكمـة:ثانیا

المســؤولیة الجنائیــة للفــرد وهــو مــن خــلال نشــاط المحكمــة بإصــدارها عــدّة أحكــام فــي حــقّ المــذنبین 

بارتكــاب الجــرائم الدولیــة وتوقیــع الجــزاء علــى كبــار المســؤولین السیاســیین والعســكریین عــن الفظــائع 

وجّهـت العدیـد 2014جـوان 2، فمنذ إنشاء المحكمة إلـى غایـة189لافيالمرتكبة في النزاع الیوغس

بشــأن الجــرائم المرتكبــة فــي إقلیمهــا ضــدّ العدیــد مــن الأفــراد، إذ أصــدرت المحكمــةالاتهامــاتمــن 

إلى  5، فالحكم یكون بین البراءة والسّجن لمدّة تتراوح بین 190ضد الأشخاصاتهاممذكّرة )161(

.191سنة40

أنّ العقوبـة التـي تفرضـها المحكمـة 192مـن النّظـام الأساسـي للمحكمـة24أكّـدت المـادة ولقد 

مــن النّظــام 27تقتصــر علــى السّــجن واســتبعاد الإعــدام، أمّــا بخصــوص الأحكــام وفقــا لــنصّ المــادّة 

الأساســـي للمحكمـــة فهـــي تنفّـــذ فـــي دولـــة تختارهـــا المحكمـــة مـــن بـــین الـــدول التـــي أبـــدت اســـتعدادها 

.193لاستقبال المحكوم علیهملمجلس الأمن

:ولقد أصدرت المحكمة عدّة أحكام من بینها

بعـد أن منحــت المحكمـة للـدّفاع تقـدیم عــدّة دفـوع عارضـة منهـا أنّ المحكمــة :محاكمـة تـادیش-1

دولي، كـذلك فیمـا اتفاقا إلى مجلس الأمن ولیس إلى الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا تستند في إنشائه

مــــن النّظــــام )5، 3، 2(الموضــــوعي للمحكمــــة بموجــــب المــــواد الاختصــــاصیخــــصّ الــــدفع بعــــد 

أصـدرت حكمـا 1995أكتـوبر  2لهذه الدفوع في  ستئنافیةالإسي للمحكمة وبعد سماع الدائرة الأسا

فرع  (دة الماجستیر في القانون حماز محمد، النظام القانوني الدولي للجرائم ضدّ الإنسانیة، مذكرة لنیل شها-189

.124، ص 2003، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، )القانون الدولي لحقوق الإنسان
:الالكترونيرابطعلى ال -190

http//www.tpiy.org/sections/lesaffaires/chiffresclsdesaffaires. 02/06/2014.-
الجنائیة ودورها في حمایة وتطویر الحقّ في المحاكمة العادلة ولد یوسف مولود، تحولاّت العدالة -191

.32، ص 2012والمنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
یمكن للمحكمة أن تصدر الحكم بتوقیع ":من النّظام الأساسي للمحكمة على ما یلي24نصّت المادة -192

".قصى للعقوبة وهو السّجن مدى الحیاةالحدّ الأ
هناك دول وافقت على تنفیذ العقوبات في سجونها بدون تحفّظ وهي البوسنة والهرسك، كرواتیا، إیران، -193

، ألمانیا، هولندا، إسبانیا مركنالداإلى دول وافقت مع تحفّظ وهي إضافةفنلندا، إیطالیا، النّرویج، باكستان، 

.والسّوید
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بأغلبیــة أربعــة قضــاة ومعارضــة قاضــي الالتمــاسلنّظر فــي بــاص المحكمــة تأكیــد اختصــا:كالتــّالي

واحـــد، وكـــذلك الإجمـــاع علـــى رفـــض الـــدفاع القائـــل أنّ المحكمـــة أنشـــأت علـــى ســـند غیـــر قـــانوني، 

.إضافة على رفض الطعن في أولویّة المحكمة

40حیث أدلى ما یزید عـن 1996ماي 27بصورة فعلیة في "تادیش"ولقد بدأت محاكمة 

مســتندات مادیـة، انتهــت المحكمــة بصــدور الحكــم 280مـا یزیــد عــن شـاهد إثبــات بــأقوالهم، وتقــدیم 

بمجموعة من الجرائم والمتمثلة في جـرائم التصـفیة العرقیـة إدانتهبعد 1997النّهائي في ماي عام 

ــــة القاســــیة  ــــل والمعامل ــــي وارتكــــاب جــــرائم ضــــد الانســــانیة وممارســــة التعــــذیب والقت ــــر الإثن والتطهی

أســـبوعا متضـــمنا مجموعـــة مـــن العقوبـــات منهـــا 23هـــذه المحاكمـــةاســـتمرّتوالاغتصـــاب، حیـــث

.194سنة لارتكابه جریمة ضدّ الإنسانیة20المحكم علیه بالسّجن لمدّت 

الجنــرال والقائـــد الجهــوي لمجلــس دفــاع كرواتیــا، وجّهــت إلیـــه :تشیكشــمحاكمــة تیهــومیر بلا-2

ات لاتفاقیـــــات جنیـــــف الأربـــــع، لارتكابـــــه انتهاكـــــ1995نـــــوفمبر 10المحكمـــــة لائحـــــة اتّهـــــام یـــــوم 

جویلیــة 24قضــیّته فــي افتتحــتوانتهاكــات قــوانین وأعــراف الحــرب وكــذلك الجــرائم ضــدّ الإنســانیة، 

.195سنوات سجنا9یقضي بعقوبته 2004جویلیة 29وانتهت بإصدار قرار ضدّه یوم 1997

ا الأخیـر نتیجـة الذي تضمن إدانة هـذ1998مارس 5في الریخ :محاكمة درازان إردیموفتش-3

.196سنوات سجنا10ارتكابه جرائم ضدّ الإنسانیة في الإقلیم الیوغسلافي ومعاقبته ب 

بتهمــة :"فــانكو مــارتینوفیتش"أدانــت الــدائرة الأولــى القائــد العســكري 2003مــارس  21وفــي -4

ســنة 18ســوء معاملــة المــدنیین وارتكابــه جــرائم ضــدّ الإنســانیة ضــدّهم حیــث قضــت علیــه بعقوبــة 

.197سجنا

194
- voir : l’arrêté concernant le jugement relatif à la sentence, Tadic, in :

.http://www.tpiy.org/cases/party/787/4. 05/03/2014
195

- voir : Affaire le procureur. C/Tihomir Blackic n° (It -95-14) Arrêt in :
.aj040729f.pdf.02/05/2014-http//www.ict.org/x/cases/blaskic/acjug/fr/bla

196
- Le procureur Droyen Edrimovic affaire N° it-96-22, du 07/10/1997 p.71, in :

.. 02/05/2014/case/erdemovic/4www.icty.org
بوحیة وسیلة، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضدّ الإنسانیة، مـذكّرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي فـرع :أنظر-197

.108-107، ص 2005القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 
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وهـي أهـمّ القضـایا التـي طرحـت :"سلوبو دان میلوزوفیتش"كذلك الرئیس الیوغسلافي سابقا -5

الجـــرائم ضـــدّ اقترافـــهعلـــى المحكمـــة والأولـــى التـــي كرّســـت مبـــدأ المســـؤولیة الجنائیـــة الفردیـــة عـــن 

ا رســمیا وجّهــت المحكمــة اتّهامــ1999مــاي 22الإنســانیة وانتهــاك قــوانین وأعــراف الحــرب، ففــي 

ضـدّه وذلـك لارتكابـه جـرائم القتــل، الإبـادة والتعـذیب أثنـاء النـزاع فــي یوغسـلافیا، فصـدر ضـدّه أمــر 

2001أفریــل 1القــبض الــذي یعتبــر أوّل مــن نوعــه لإلقــاء القــبض علــى رئــیس دولــة، اعتقــل فــي 

2006.198مارس 11لكنّه توفي قبل المحاكمة في 2001جوان 29وحوّل للمحاكمة في 

انتهــاك قواعــد القــانون الــدولي إعمــال المســؤولیة الجنائیــة الدولیــة للأفــراد عــن :لــب الثــانيالمط

.أمام محكمة رواندانسانيالإ 

تعــــود الأزمــــة الرواندیــــة إلــــى النــــزاع المســــلح الــــذي انــــدلع بــــین القــــوات الحكومیــــة الرواندیــــة 

الجبهـــة الوطنیـــة الرواندیـــة وذلـــك عقـــب منـــع مشـــاركة قبیلـــة التوتســـي فـــي الحكـــم بعـــدما ومیلشـــیات

.199سیطرت قبیلة الهوتو على الحكم

النــزاع ذروتهـا فــي أعقـاب ســقوط الطـائرة التـي كانــت تنقـل كــلا مـن الرئیســین  ةكمـا زادت حـدّ 

عشـرات الآلاف مـن الرواندي والجورندي  مما أدى إلـى إحـداث مـذابح مروّعـة والتـي راح ضـحیّتها

الانتهاكـاتالمواطنین خاصّة من قبیلـة التوتسـي، وارتكـاب قبیلـة الهوتـو أبشـع الجـرائم الدولیـة منهـا 

200.لتطهیر العرقيخاصة منها انسانيلجسیمة لقواعد القانون الدولي الإا

فــرع (ســنتطرق فــي هــذا المطلــب إلــى الأســاس القــانوني لتأســیس المحكمــة واختصاصــاتها 

.فرع ثاني(وإلى إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عن المحكمة ،)أوّل (

.124سابق، ص المرجع الأنظر في ذلك حماز محمد، -198

.145سابق، ص المرجع البلول جمال، -

:الرابط الالكترونيللمزید من التفاصیل حول القضیة راجع-

http://www.tpiy.org/cases/party/738/4.20/03/2014.
.295سابق، ص المرجع العلي عبد القادر القهوجي، -199
.40سابق، ص المرجع السوسن تمر خان بكة، -200
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.محكمة رواندا واختصاصاتهانشاءالأساس القانوني لإ :رع الأولالف

الانتهاكـاتسنحاول في هذا الفرع التطرّق إلى أهمّ أساس قانوني لإنشاء محكمة رواندا عن 

.الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني مع مراعاة اختصاصات المحكمة

:الأساس القانوني لتأسیس محكمة رواندا:أوّلا

على قبیلة التوتسي بما 1994نتیجة للأعمال الوحشیة التي ارتكبتها قبیلة الهوتو في جوان 

عــدّة قــرارات عــن طریــق ، أدى ذلــك إلــى إصــدار مجلــس الأمــن 201فیهــا أعمــال الإبــادة الجماعیــة

الفصــل الســابع تعتبــر أســاس لإنشــاء هــذه المحكمــة بمــا أنّ الوضــع فــي روانــدا یشــكّل تهدیــدا للأمــن 

:ومن أهمّ هذه القرارات الصادرة ما یلي202والسّلم الدولیین

الــذي أنشــأ بموجبــه بعثــة الأمــم 1993أكتــوبر  5فــي  872/53رقــم  مجلــس الأمــن قــرار -

.المتحدة في رواندا

ضـــــي بإنشـــــاء لجنـــــة اوالق 1994الصـــــادر فـــــي جویلیـــــة  935رقـــــم  مجلـــــس الأمـــــن قـــــرار -

الخطیــرة للقــانون الــدولي الإنســاني التــي ارتكبــت أثنــاء الحــرب الانتهاكــاتللتحقیــق فــي 203الخبــراء

.الأهلیة في رواندا بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعیة

نــوفمبر 8الصــادر فــي 955رســمیا بموجــب القــرار رقــم 204وأخیــرا تــمّ إنشــاء هــذه المحكمــة

الخطیــرة الانتهاكــاتمهامهــا محاكمــة المســؤولین عــن جــرائم الإبــادة الجماعیــة وغیرهــا مــن 1994

لنیــــل شــــهادة عمــــر، مــــدى مســــاهمة مجلــــس الأمــــن فــــي إنشــــاء المحــــاكم الجنائیــــة الدولیــــة، مــــذكرة أبركــــاني -201

.17، ص 2005فرع القانون الدولي الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، ، الماجستیر في القانون
.293سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، -202
مهمّتهـــا 1994والصـــادر فـــي جویلیـــة 35بـــراء تـــمّ إنشـــاؤها مـــن طـــرف مجلـــس الأمـــن بقـــرار رقـــم لجنـــة الخ-203

ة مهامها بأربعة أشهر للقیام بعملها وبعـد مدم رواندا، حیث حدّد مجلس الأمن التحقیق في الجرائم المرتكبة في إقلی

السكرتیر العام للأمم المتحدة ثمّ تقریرها المبدئي إلى1994أكتوبر 4أشهر من عمل اللّجنة، قدّمت في 3مرور 

، فقـد اعتمـدت لجنـة فـي 1994دیسـمبر 9قدّمت تقریرها النهـائي لمجلـس الأمـن عـن الوضـع الخـاص بروانـدا فـي 

على هـذین التقریـرین فـي إنشـاء الأمنعلى تقاریر الصحف ووسائل الإعلام وقد استند مجلس الأكبرإعداد جزئه 

.المحكمة الخاصّة برواندا
تنزانیا أمّا مكـان تنفیـذ العقوبـات فیكـون فـي روانـدا، "أروشا"یحدّد مقرّ المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا في -204

لاســتقبال اســتعدادهافــي دولــة أخــرى تعینهــا المحكمــة الجنائیــة الدولیــة مــن قائمــة الــدول التــي أبــدت لمجلــس الأمــن 
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1994دیسـمبر 31جـانفي إلـى 1التي ارتكبت علـى الإقلـیم الروانـدي والأقـالیم المجـاورة لهـا، مـن 

205.

.محكمة رواندا تاختصاصا: ثانیا

تماثـل واخـتلاف فـي اختصـاص كـلّ مـن محكمتـي روانـدا ویوغسـلافیا السـابقة، الشـيء هناك

.الموكّل إلى محكمة روانداالاختصاصالذي سنوضّحه من خلال تبیان 

وهو ما یهمّنا حیث اقتصر النظام الأساسـي للمحكمـة محـلّ المسـاءلة :الشخصيالاختصاص-1

كالمنظمـات الاعتباریـةن دون غیرهم من الأشـخاص الجنائیة على الأفراد، أي الأشخاص الطبیعیی

حیث أنّ كلّ شخص ارتكب أو ساعد أو حرّض أو أمر بارتكاب جریمة من الجرائم 206أو الهیئات

، وتتكفّــل المحكمــة بمســاءلة جمیــع 207التــي تــدخل فــي اختصــاص المحكمــة یســأل فردیــا علــى ذلــك

على كافة مستویات التسلسـل القیـادي بالمنصب الرّسمي، إذ یسأل الجناةالاعتدادالأشخاص دون 

كمـــا 208لهـــم ســـلطة علـــى المســـؤولین نممـــمـــن رؤســـاء الـــدّول إلـــى المســـؤولین الحكـــومیین وغیـــرهم 

من النظام الأساسي لمحكمة رواندا الأخذ بالفكرة القائلة بجواز إعفاء المرؤوس 6/4ترفض المادة 

.209من المسؤولیة إذا ما أثبت أنّه بناء على أوامر صدرت له من أحد رؤسائه

أجهزة وهـي ذاتهـا التـي نصّـت علیهـا 3وتتألّف المحكمة من من النظام الأساسي، 18المحكوم علیهم وفق المادة 

.10ائر والمدعي العام وقلم المحكمة، وذلك حسب نصّ المادة و یوغسلافیا سابقا، وتشمل الدمحكمة 

یتمّ انتخاب أعضاء هذه الأجهزة بذات الطریقة وبنفس العدد الذي نصّت علیـه محكمـة یوغسـلافیا سـابقا وذلـك فـي 

ــدائرة )16-15-13-12(المــواد  مــن النظــام الأساســي لمحكمــة روانــدا، إلاّ أنّ محكمــة روانــدا تشــترك فــي ذات ال

.والمدعي العام مع محكمة یوغسلافیا سابقاالإستئنافیة

.42سابق، ص المرجع السوسن تمر خان بكة، :للمزید في ذلك راجع
.18سابق، ص المرجع العمر، أبركاني -205
.ظام الأساسي لمحكمة رواندامن الن5أنظر المادة -206
.177سابق، ص المرجع الراجع عمر محمود المخزومي، -207
"من النظام الأساسي لمحكمة روانـدا علـى مـا یلـي 3فقرة  6تنصّ المادة -208 ارتكـاب المـرؤوس لأيّ فعـل مـن :

المسـؤولیة الجنائیـة إن كـان لدیـه من هـذا النظـام لا یعفـى رئیسـه مـن  5إلى  2الأفعال المشار إلیها في المواد من 

من الأسباب ما یحمله على اسـتنتاج أنّ ذلـك المـرؤوس كـان علـى وشـك ارتكـاب هـذه الأفعـال أو أنّـه ارتكبهـا فعـلا 

".عقولة لمنع تلك الأفعال ومعاقبة مرتكبهامولم یتّخذ الرئیس التدابیر الضروریة وال
.58بق، ص ساالمرجع الراجع في ذلك علي یوسف الشكري، -209
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:المحكمة تنظر أساسا في الجرائم المرتكبة والمتمثّلة في:الموضوعيالاختصاص-2

مـن النظـام  3و 2جماعیة، جرائم ضـد الإنسـانیة وذلـك حسـب نـصّ المـادّتین جرائم الإبادة ال

الأساسـيوهي مطابقة تماما مع الجرائم المنصـوص علیهـا فـي النظـام 210لمحكمة روانداالأساسي

لمحكمة یوغسلافیا سابقا، بینما یختلفـان بـالنّظر إلـى جـرائم الحـرب، إذ یقتصـر اختصـاص محكمـة 

الانتهاكــاتلأفعــال المكونــة لجــرائم الحـرب فقــط وهــي علـى وجــه التحدیــد روانـدا بــالنّظر فــي بعـض ا

الخاصــة  1949أوت  12ل  ةالمشــتركة بــین اتفاقیــات جنیــف الأربعــ3التــي نصّــت علیهــا المــادة 

8بتــاریخ الاتفاقیــاتالإضــافي الثــاني لهــذه بروتوكــوللضــحایا فــي زمــن الحــرب، وكــذا البحمایــة ا

، وذلك لاعتبار النزاع في رواندا نزاعا داخلیا ولیس دولیا وقد نصّت هذه الأفعال في 1977جوان 

ـــداالأساســـيمـــن النظـــام 4المـــادة  ، علـــى عكـــس محكمـــة یوغســـلافیا ســـابقا فهـــي 211لمحكمـــة روان

قــع أو التـي ت ةتخـتصّ بـالنظر فـي كـلّ جــرائم الحـرب المنصـوص علیهـا فـي اتفاقیــات جنیـف الأربعـ

.بالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب

تـنصّ المـادّة الأولـى مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة علـى اختصاصـاتها :المكانيالاختصاص-3

بمـا فیهـا بمحاكمة ومعاقبة مرتكبي المجازر والانتهاكات الجسیمة لقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني

المـــواطنین الروانـــدیین الـــذین ارتكبـــوا مثـــل هـــذه جـــرائم الإبـــادة المرتكبـــة فـــي الإقلـــیم الروانـــدي، وكـــذا

.212الأفعال في إقلیم الدول المجاورة لها

لمحكمة رواندا فإنّها تختصّ بمحاكمة المتّهمین بارتكاب جرائم الأساسيمن النظام  2فقرة  2وفقا للمادة -210

:الإبادة الجماعیة وتشمل هذه الجرائم الأفعال التالیة

.قتل الأفراد من المجموعة العرقیة أو القومیة أو العنصریة أو الدینیة - أ

.التسبّب في إحداث أذى بدني أو عقلي لأفراد الجماعة -ب

.فرض ظروف أو أحوال معیشیة محیطة بالجماعة تتسبب في التدمیر البدني كلیا أو جزئیا لهذه الجماعة  -ج

"لمحكمة رواندا على ما یليالأساسيمن النظام 3كما تنصّ المادة  المحكمة بمقاضاة المسؤولین اختصاص:

الآتیة عندما یتمّ ارتكابها كجزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضدّ السكان المدنیین لأسباب عن الأفعال

...".،والاسترقاقالاستعباد-الإبادة، ج-القتل، ب -أ: قومیة أو سیاسیة أو عرقیة أو دینیة
.لمحكمة روانداالأساسيمن النظام 4راجع نصّ المادة -211
.142سابق، ص المرجع البلول جمال، -212
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ـــانيالاختصـــاص-4 ـــدأ اختصـــاص المحكمـــة بموجـــب نظامهـــا الأساســـي مـــن :الزم جـــانفي 1یب

وهــذا بــالرغم مــن أنّ حكومــة روانــدا كانــت تفضّــل أن یبــدأ 1994دیســمبر 31إلــى غایــة 1994

.1990213ني منذ بدایة الحرب الأهلیة الرواندیة في أكتوبر اختصاص المحكمة الزّما

بــین المحكمــة الجنائیــة الدولیــة الخاصــة بروانــدا والمحــاكم الوطنیــة المشــتركالاختصــاص-5

إنّ محكمة رواندا تشترك مع المحاكم الوطنیة في متابعة الأشخاص المفتـرض ارتكـابهم :الرواندیة

الإنساني وكذا الجرائم ضدّ الإنسانیة في رواندا، كما تسمو على التجاوزات الخطیرة للقانون الدولي

.214من نظامها الأساسي8المحاكم الوطنیة وذلك حسب ما جاءت به المادة 

.إجراءات المحاكمة والأحكام الصادرة عن المحكمة:الفرع الثاني

ــق ســنتطرق فــي هــذا الفــرع إلــى الإجــراءات والأحكــام التــي  تصــدرها هــذه المحكمــة فیمــا یتعلّ

بالأشــخاص المتّهمــین بارتكــاب جــرائم الإبــادة الجماعیــة وجــرائم ضــدّ الإنســانیة فــي الحــرب الأهلیــة 

.الرواندیة

.إجراءات المحاكمة:أوّلا

لمحكمــة روانــدا علــى إجــراءات المحاكمــة وهــي نفــس الإجــراءات التــي الأساســينــصّ النظــام 

الأساســيمــن النظــام 17یا ســابقا، حیــث بــالرجوع إلــى نــص المــادة نصّــت علیهــا محكمــة یوغســلاف

فـــي إجـــراء إذ تعطـــي الحـــقّ "الاتهـــاموتحضـــیر فـــتح"لمحكمـــة روانـــدا نجـــد أنّهـــا تحمـــل عنـــوان 

بهـا  ةالذي یباشر فیه من تلقاء نفسه، أو بعد الحصول علـى معلومـات موثوقـللنائب العامالتحقیق

المتحـدة أو المنظمـات الدولیـة الحكومیـة أو غیـر الحكومیـة لیقـرّر الأمـممن مصادر أخرى كأجهزة 

.215بناء على ذلك إن كان من الضّروري أن تكون هناك متابعة قضائیة أم لا

عبــد القــادر البقیــرات، الجــرائم ضــدّ الإنســانیة، مــذكرة لنیــل شــهادة دكتــوراه الدولــة فــي القــانون الــدولي، كلیــة -213

.250الحقوق، جامعة الجزائر، بدون سنة النشر، ص 
و علـى إنّ المحكمـة الدولیـة لروانـدا تسـم":من النظام الأساسي لمحكمة روانـدا علـى مـا یلـي8تنصّ المادة -214

المحـــاكم الوطنیـــة لجمیـــع الـــدول، وفـــي كـــلّ مرحلـــة مـــن مراحـــل المحاكمـــة تســـتطیع أن تطلـــب رســـمیا مـــن المحـــاكم 

".الوطنیة أن تتنازل لصالحها طبقا لهذا النظام والقانون الداخلي
.305سابق، ص المرجع الأحمد بشارة موسى، -215
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لكلّ متّهم مجموعة من الحقـوق للـدفاع عـن نفسـه فـي حالـة التحقیـق معـه، وذلـك مـا ورد فـي 

لمحكمة رواندا، وبعد استكمال إجراءات التحقیق فإذا تبـیّن الأساسيمن النظام  20و 19المادتین 

للنائب العام أنّ هناك أفعالا تشكل جریمة وانتهاك حسـب النظـام الأساسـي للمحكمـة، یعـدّ عریضـة 

، والتي یعود لها القرار في رفض 216الأولىویحیلها على إحدى غرف المحكمة من الدرجة الاتهام

هامه یصدر قاضي المحكمة أمرا بالتوقیف أو أمر بالإحضار أو أمر أو قبوله وفي حالة اتّ الاتهام

.بالحبس أو أيّ أمر یراه ضروریا لحسن سیر المحاكمة

تكــــون جلســــات المحاكمــــة علنیــــة باســــتثناء إذا قــــرّرت المحكمــــة جعلهــــا ســــرّیة وفقــــا لقواعــــد 

اكمة تكـون بـاللّغتین من النظام الأساسي للمحكمة فإنّ المح31الإجراءات والإثبات وحسب المادة 

.217الفرنسیة والإنجلیزیة

.الأحكام الصادرة عن محكمة رواندا:ثانیا

شــرعت المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لروانــدا فــي محاكمــة الأشــخاص المتّهمــین بانتهــاك قواعــد 

:القانون الدولي الإنساني، إذ سجّلت عدّة محاكمات أهمّها

ــول أكایســو-1 أیــن تمّــت إدانتــه بتهمــة ارتكــاب أعمــال TABAوالــذي كــان رئــیس تابــا :جــون ب

وكـذلك أعمـال أخـرى غیـر إنسـانیة التـي تعتبـر جـرائم ضـدّ الإنسـانیة الاغتصابعنف جنسیة مثل 

.218وقد أصدرت بحقّه عقوبة الحبس مدى الحیاة

تــمّ مثولــه كــان یشــغل منصــب رئــیس وزراء الحكومــة المؤقتــة لروانــدا و :قضــیة جــون كامبینــدا-2

والتحـریض المباشـر علـى ارتكـاب جـرائم ضـدّ الاشتراكبتهمه 1998دیسمبر 4أمام المحكمة في 

قضــاتها مجموعــة اعترضــت1997كمــة منــذ سـبتمبر للإشـارة فإنّــه بعــد أن بـدأ العمــل مــن قبــل دائرتـي المحا-216

من الصعوبات، إذ لم یكن یوجد بالمحكمة إلاّ قاعة واحدة، ولمواجهة تأخیر فـي إجـراءات المحاكمـة والتسـهیل مـن 

1998أفریـل 30أداء القضاة لوظیفتهم القضائیة أصدر مجلس الأمـن قـرارا بنـاء علـى طلـب رئـیس المحكمـة فـي 

كمـا تـمّ تعـدیل 1998نـوفمبر 3قضاتها الثلاثة فـي انتخابإضافیة لمحكمة الدرجة الأولى، تمّ بإنشاء دائرة ثالثة 

.1998جوان  5إلى  1في الفترة "آروشا"لائحة المحكمة التي عقدت في 

.316سابق، ص المرجع الللمزید من التفاصیل راجع علي عبد القادر القهوجي، 
  .306ص سابق، المرجع ال، موسىأحمد بشار-217
.146سابق، ص المرجع البلول جمال، -218
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دنیة ونفسیة ضدّهم، بة مسیي حقّ قبیلة التوتسي واعتداءات جفالجماعیة الإبادةوجرائم الإنسانیة 

.219حیث صدرت علیه المحكمة عقوبة السّجن مدى الحیاة

ونقـل إلـى مقـرّ 1998یولیـو 9فقـد تـمّ توقیفـه فـي كـودي فـوار یـوم :قضیة عمر سیروشاغوا-3

التــي قــام بهــا فــي المــذابحلمتابعتــه فــي جــرائم القتــل مــن خــلال المحكمــة الجنائیــة الدولیــة لروانــدا 

ســنة 15لمــدّة 1999فیفــري  5فــي  وبــدأت محاكمتــه وصــدر الحكــم بإدانتــه،  1994روانــدا ســنة 

لــك فــي الحكــم وذإلا أن محكمــة الاســتئناف أیــدت 1999ارس مــ3، وتــم الاســتئناف فــي 220ســجنا

2000.221فیفري 14

فـانون الـدولي ك قواعـد العـن انتهـا للأفـرادالمسـؤولیة الجنائیـة الدولیـة إعمـال:المطلب الثالـث

.)المختلطة(المحاكم المدولة أمامالإنساني

هــذه المحـــاكم لغــرض متابعـــة المســؤولین عـــن ارتكــابهم الجـــرائم الدولیــة والانتهاكـــات أنشــأت

إبــرامت هــذه المحــاكم بموجــب وأنشــأ.وإقــرار المســؤولیة الفردیــةالخطیــرة للقــانون الــدولي الإنســاني 

محكمــة المحكمــة وهــي كالتــالي إنشــاءالمتحــدة و الدولــة صــاحبة طلــب الأمــماتفاقیــات ثنائیــة بــین 

.ا لمحاكمة  الخمیر الأحمر، محكمة سیرالیون، محكمة تیمور الشرقیةكمبودی

.المحكمة الخاصة بسیرالیون:الفرع الأول

نـتج عنـه انتهاكـات الأهلیةبسبب الحرب 1991مند إفریقیاالذي نشب في غرب النزاع إن

مـن الأمـنمجلـس  إلـى تقـدم طلـب أن إلـىبحكومـة سـیرالیون  أدىوحشـیة وجـرائم فضـیعة، عمالأو 

لمتمثلــة فــي جــرائم وا ،الإقلــیممحكمــة دولیــة لتوقیــع المســؤولیة لمرتكبــي هــذه الجــرائم فــي إنشــاءاجــل 

المتحدة وحكومة سیرالیون بنـاءا علـى الأممبموجب اتفاق بین إنشاؤهاوبالفعل تم ،الإنسانیةضد 

.2002223هــذه المحكمــة بصــفة رســمیة فــي جویلیــة ، وعلیــه أنشــأت222ر مجلــس الأمــن الــدوليقــرا

  .36ص  المرجع السابق،،عبد االله رخرور-219
ان حمامة، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلّحة غیر الدولیة، مذكرة لنیل قبوفر -220

قـــوق، جامعـــة مولـــود معمـــري، تیـــزي وزو، ، كلیـــة الح)فـــرع قـــانون التعـــاون الـــدولي(درجـــة الماجســـتیر فـــي القـــانون 

.115، ص 2010
.313سابق، ص المرجع الاحمد بشارة موسى، _221
بعد الحرب الأهلیة التي عرفتها سیرالیون بادرت الحكومة السیرالیونیة باتخاذ خطوات نحو إنشاء محكمة -222

أوت  14قي ) 1315( القرار، واستجاب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فاصدر 2000خاصة لها في أوت 
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قضـاة  5العـام  الأمـینتفاق عین جزءا من النظام القضائي في سیرالیون وحسب الاأصبحتحیث 

الآخـــرون3القضـــاةأمـــا.فـــي كـــلا الغـــرفتین وكـــذلك بالنســـبة  للمـــدعي العـــام ونائبـــه8مـــن مجمـــوع 

المســؤولین عــن الأشــخاصضــاةبمقا، وتخــتص المحكمــة 224فیعینــون مــن طــرف حكومــة ســیرالیون

سـیرالیون أراضـيوقـانون سـیرالیون التـي ارتكبـت فـي الإنسـانيالانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي 

ــــد ــــاق .1996نــــوفمبر 30من ــــع علــــى الاتف حــــول الســــلام بــــین الحكومــــة الأولوهــــو تــــاریخ التوقی

ة المرتكبـة مـن خطـور الأكثـر  مبعـین الاعتبـار الجـرائیؤخـذالسیرالیونیة وثـوار جبهـة التحریـر كتـاریخ 

.225الأطرافطرف جمیع 

تمنح للمحكمـة  4و 3و 2 الطبیعة الدولیة والوطنیة فالمواد ذاتوتنظر المحكمة في الجرائم 

المشــــتركة بــــین 3وانتهاكــــات المــــادة ةالإنســــانیجــــرائم ضــــد ارتكبــــواالــــذین  الأفــــرادســــلطة محاكمــــة 

فتمـــــنح المحكمـــــة ســـــلطة محاكمـــــة 5المـــــادةأمـــــاالثـــــاني، الإضـــــافيوالبرتوكـــــولاتفاقیـــــات جنیـــــف 

.226الجرائم المنصوص علیها في قانون سیرالیونارتكبواالذین الأشخاص

قضـیة رئـیس  لیبیریـا سـابقالسیرالیوناصة القضایا التي نظرت فیها المحكمة الخ أهمومن 

باعتقالــه أمــراوأصــدرت2003مــارس  7فــي  إلیــهوجهــت المحكمــة اتهامــا  إذ، 227)شــارل تــایلور(

ـــه جـــرائم الحـــرب وجـــرائم ضـــد  ـــدولي وغیرهـــا الإنســـانیةلارتكاب ـــانون ال ـــرة للق مـــن الانتهاكـــات الخطی

التــي الأهلیــةخــلال الحــرب الأطفــالتجنیــد بمــا فــي ذلــك القتــل الجمــاعي، الاغتصــاب، و الإنســاني

العدیــد مــن بتهمــة ارتكابــه 2006ي مــارس فــالفعــل اعتقــل شــارل تــایلور تــایلور بن،عرفتهــا ســیرالیو 

لارتكابــه جریمــة القتــل والاســترقاق، تجنیــد 2007حیــث بــدأت محاكمتــه فــي جــوان الجــرائم الدولیــة

2012لمحكمــة فــي ا وأصــدرت، 2008228غایــة  إلــىالقضــیة تأجیــل، الاغتصــاب، وتــم الأطفــال

والتي أكدت على أن الحالة في سیرالیون مازالت تشكل تهدید للسلم والأمن الدولیین، فطلب من الأمین 2000

.العام للأمم المتحدة التفاوض على إبرام اتفاق مع حكومة سیرالیون
.314، ص 2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عمر سعد االله، حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، دیوان-223
.107سابق، ص المرجع الناصري مریم، -224
119.-118سابق، ص المرجع البوفرقان حمامة، -225
.49سابق، ص المرجع الولد یوسف مولود، -226
همـا مجلـس  ونمسـلحین فـي سـیرالیال مـنة دعمـه لمجموعـةشارل تایلور رئیس لیبریا سابق وجهـت إلیـه تهمـ-227

القوات المسلحة الثوریة و الجبهة المتحدة للثوار التین ارتكبتا عددا من الفظـائع خـلال الحـرب الأهلیـة حیـث یعتبـر 

.أول رئیس دولة إفریقي توجه له هذه التهمة
.125سابق، صالمرجع البوفرقان حمامة، -228
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ســــنة 50حكمـــا یقضــــي بإدانتــــه لارتكابـــه جــــرائم ضــــد الإنســـانیة وجــــرائم الحــــرب وحكـــم علیــــه ب  

.229سجن

المحكمة الخاصة بكمبودیا:لفرع الثانيا

كمبودیـاإقلیمالجرائم الدولیة في أبشعكاب نظام الخمیر الحمر إلى ارتالمحكمة إنشاءیعود 

مـن ملیـوني أكثـرراح ضحیتها 1979جانفي  6الى 1975فریل أ 17وذلك في الفترة الممتدة من 

، قامــت دولــة كمبودیــا 1998غایــة  إلــىاســتمرت هجمــات الخمیــر الحمــر هــذا التــاریخبعــدشــخص 

المســؤولین عــن محكمــة جنائیــة مؤقتــة لمتابعــةإنشــاءالمتحــدة تقتــرح فیــه الأمــم إلــىطلــب  بإرســال

للقانون الكمبودي و القـانون230الجرائم الخطیرة و الانتهاكات الجسیمة التي ارتكبها الخمیر الحمر

 الأدلــةفرقـة خبـراء مـن اجـل التحـري وتقـدیم بإرســالالعـام لطلـبهم وذلـك الأمـینالـدولي، فاسـتجاب 

والأمـــم، حیـــث اســـتمرت المفاوضـــات بـــین الحكومـــة الكمبودیـــة إقلیمهـــاعلـــى عـــن الجـــرائم المرتكبـــة 

.2003231مارس 18مشروع اتفاق في  إلىوبعد ذلك توصلت سنوات6المتحدة مدة ناهزت 

و الانتهاكـــات الإنســانیة، جــرائم ضــد الإبــادةفتخــتص هــذه المحكمــة موضــوعیا فــي جـــرائم 

الأعیــــانالخاصــــة بحمایــــة 1954و اتفاقیــــات لاهــــاي1949الجســــیمة لاتفاقیــــات جنیــــف الاربعــــة

.الثقافیة كذلك كل الجرائم المخالفة للقانون الكمبودي

الاختصاص المكاني فالدوائر الاستثنائیة للمحاكم الكمبودیة لیس لهـا اختصـاص مكـاني أما

232.محدد

فـي حكومـة  نمسـؤولیالیهمنـا فـي تخـتص بمسـاءلة كبـار الاختصاص الشخصي وهو ماأما

دون الاعتــــداد الإنســــانيالخمیــــر الحمــــر لارتكــــابهم الانتهاكــــات الجســــیمة لقواعــــد القــــانون الــــدولي 

.المسؤولیة الجنائیة الفردیة إقرارالاعتباریة وهذا ما یدل على الأشخاصبمساءلة  

229
-voir: le procès de l’ex-président libérien, Charles Taylor, in :

Fr.wikipedia.org/wiki/ Charles- Taylor-(Liberia).06/06/1014.

وهو عبارة عن حلف  1979و  1976الخمیر الحمر حزب سیاسي حكم كمبودیا الدیمقراطیة بین عام -230

.میر الشیوعيخكل حزب شیوعي و الذي عرف باسم اللمجموعة أحزاب شیوعیة تطورت لاحقا لتش
.111سابق، ص المرجع الناصري مریم، -231
فـرع  ،ایلال فایزة، علاقة مجلس الأمن بالقضـاء الجنـائي الـدولي، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون-232

 .62-61ص  ،2012العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، كلیة الحقوق و القانون الدولي العام



الإنساني الدولي القانون قواعد  انتهاك عن للأفراد الدولیةالجنائیةالمسؤولیةإعمالالثانيالفصل

65

المعــروف باســم "یــفإغویــك "المحكمــة الكمبودیــة محاكمــة الصــادرة عــن الأحكــام أهــممــن 

.حكما بالسجن المؤبدبإصدار2009وانتهت محاكمته في فیفري 2008في فیفري  "دوش"

مــــن ابــــرز الشخصــــیات فــــي نظــــام أربعــــةالمحكمــــة بمحاكمــــة بــــدأت. 27/06/2011فــــي  

وهـــم رئـــیس جمهوریـــة الإبـــادةالخمیـــر الحمـــر وتوقیـــع المســـؤولیة الجنائیـــة الفردیـــة لارتكـــابهم جـــرائم 

وزیــر الخارجیــة لكمبودیــا وكــذا ایــنج ثیریــث وزیــر كمبودیــا كیــو ســمغان ونیــون تشــیا و ایــنج ســاري 

خمـــس بالأدنـــىالحیـــاة و الحـــد الشـــؤون الاجتماعیـــة وتتـــراوح العقوبـــة للمتهمـــین بـــین الســـجن لمـــدى

.233سنوات

.المحكمة الخاصة بتیمور الشرقیة:الفرع الثالث

النـــزاع أثنـــاء، نتیجـــة الجـــرائم المقترفـــة فـــي تیمـــور الشـــرقیة وذلـــك 234هـــذه المحكمـــة أنشـــأت

انتقالیــة  إدارةوضــعت تحــت  أنبعــد .235الأمــنمجلــس وذلــك بموجــب قــرار1999المســلح لســنة 

بمـا فیهـا ارتكابهم الجـرائم الدولیـةؤولین عن المتحدة وهدف هذه المحكمة محاكمة المسللأممتابعة 

، ویكـــــون 236التعـــــذیبجـــــرائم وجـــــرائم الحـــــرب و الإنســـــانیةالجماعیـــــة وجـــــرائم ضـــــد الإبـــــادةجـــــرائم 

اختصاصــها المكــاني فیقتصــر أمــا، 25/10/1999 إلــى 01/01/1999اختصاصــها ممتــدا مــن 

.تیمور الشرقیةأراضيى على الجرائم المرتكبة عل

الأشــــخاصالاختصــــاص الشخصــــي فتنظــــر المحكمــــة فــــي الجــــرائم المرتكبــــة مــــن قبــــل أمــــا

 للإعفــاءالمنصـب القیـادي،  أوالتـابعین لتیمـور الشـرقیة، دون الاعتــداد بالصـفة الرسـمیة الطبیعیـین

المســؤولیة الفردیــة وذلــك  إقــرار إلــىتوصــلت المحكمــة 2001وفــي ســنة .مــن المســؤولیة الجنائیــة

.237الإنسانیةضد جرائممن جنود الملیشیات لارتكابهم10حكم لها ضد أولبصدور 

.131سابق، صلامرجع البوفرقان حمامة، -233
غرفــة ابتدائیــة تتكــون مــن قاضــیین دولیــین وقاضــي واحــد مــن جنســیة تیمــور :مــن غــرفتین ةتتكــون المحكمــ-234

الشــرقیة، وغرفــة  الاســتئناف تتكــون مــن ثلاثــة قضــاة دولیــین وقاضــیین مــن جنســیة تیمــور الشــرقیة ومــدعي عـــام  

.یعمل تحت سلطة  المدعي العام لتیمور الشرقیة

.31-30-29سابق، ص المرجع القیدا نجیب حمد، :التفاصیل راجعللمزید من -
المتعلــق بإنشــاء المحكمــة الخاصــة بتیمــور 1999نــوفمبر25المــؤرخ فــي 1972قــرار مجلــس الأمــن رقــم -235

.الشرقیة
.45سابق، ص المرجع الولد یوسف مولود، -236
.113سابق، ص المرجع الناصري مریم، -237
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السیاســة علیهــا و الــذي كــان  اتالتــأثیر فیهــا  بمــا ةرغــم الانتقــادات الموجهــة للمحــاكم  المؤقتــ

لعبـت دورا فــي فـرض العقـاب علـى منتهكـي قواعـد القــانون أنهـا إلانه التشـكیك بمصـداقیتها أمـن شـ

كیل اســتدعى تشــالأمــرفــان  ،وضــعت لغــرض معــینظرفیــةهــذه المحــاكم  أنالــدولي الإنســاني بمــا 

.خطورةكثرالأر في الجرائم ظمحكمة جنائیة دولیة دائمة تن

عـد القـانون الـدولي إعمال المسؤولیة الجنائیة الدولیة للأفـراد عـن انتهاكـات قوا:المبحث الثاني

.الإنساني أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

وهـــي معاهـــدة رومـــا، الغـــرض 238أنشـــأت المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة بموجـــب معاهـــدة دولیـــة

الأساسي والقاعدي منها النظر في الجرائم الدولیة التي تعتبر انتهاك لقواعد القانون الدولي لحقوق 

، حیــث أن المحكمــة تتمتــع فــي أقــالیم الــدول الأطــراف 239الإنســان وقواعــد الفــانون الــدولي الإنســاني

از القضــائي للمحكمــة الجنائیــة ، علمــا أن الجهــ240بــالحق فــي ممارســة وظائفهــا وتحقیــق مقاصــدها

، سوف نتطرق في مبحثنا إلى اختصاصات وآلیـات الإحالـة إلـى 241الدولیة یتشكل من عدة هیئات

المحكمة الجنائیة الدولیة في المطلب الأول والى بعض القضایا التي أحیلت إلى المحكمة الجنائیة 

.في المطلب الثاني

.لى المحكمة الجنائیة الدولیةاختصاصات وآلیات الإحالة إ:المطلب الأول

تتمتع المحكمة الجنائیة الدولیة أثناء القیام بعملهـا علـى عـدة اختصاصـات سـیتم إبرازهـا مـن 

خلال الفرع الأول، أما الفرع الثاني سیكون محور الدراسة فیه آلیات الإحالة إلى المحكمة الجنائیة 

18في مقر الوزارة الخارجیة الایطالیة، وفتح التوقیعات من 1998جویلیة 17اعتمد نظام روما في -238

ا، إسرائیل، .م.الو(دول 7دولة، وصوتت ضده 120، وقد صوتت على النظام 1998أكتوبر 17جویلیة إلى 

، 2002جویلیة 1دولة، ودخل النظام حیز النفاذ في 21، حیث امتنعت )الهند، العراق، لیبیا، قطر، الصین

.، ولا كنها لم تصادق علیه2000سبتمبر28والجزائر وقعت على نظام  المحكمة الجنائیة الدولیة في 

دار الیازوري للنشر ،)دراسة مقارنة(الحسناوي، المحكمة الجنائیة الدولیةطلال یاسین وعلي جبار :للمزید راجع

.30، ص 2009والتوزیع، الأردن،
السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم  ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة سي محي الدین صلیحة، -239

الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.91، ص2012مولود معمري، تیزي وزو، 
ولیة الدائمة، دراسة النظام الأساسي للمحكمة وللجرائم التي أبو الخیر احمد عطیة، المحكمة الجنائیة الد-240

.20، ص 1999تختص المحكمة بالنظر فیها، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
.الشعب أو الدوائر، مكتب المدعي العام وقلم المحكمةتتكون هذه الهیئات من هیئة الرئاسة، -241
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إحالـة القضـیة أمـام المحكمـة الجنائیـة الدولیة، بمعنى آخر من هم الأشخاص الـذین لهـم الحـق فـي

.الدولیة

.اختصاصات المحكمة:الفرع الأول

لكي تقوم المحكمة الجنائیة الدولة بمتابعـة وتحریـك الـدعوى الجنائیـة، یجـب علیهـا أن تكـون 

لهــــــا اختصاصــــــات فــــــي ذلــــــك قــــــد حــــــددتها المحكمــــــة والمتمثلــــــة فــــــي الاختصــــــاص الموضــــــوعي، 

المكــــاني، الاختصــــاص الشخصـــي وهــــو الــــذي یهمنــــا أكثــــر، الاختصـــاص الزمــــاني، الاختصــــاص 

.والاختصاص التكمیلي

.الاختصاص الزماني للمحكمة الجنائیة الدولیة: أولا

من النظام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة هـي التـي تحـدد الاختصـاص 11وفقا للمادة 

ترتكــب بعــد دخــول نظامهــا فهــي تخــتص علــى الجــرائم التــي242.الزمــاني للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة

إذا فهــي لا تقــوم اختصاصـــاتها علــى الجــرائم التــي ارتكبــت قبــل ســـریان 243الأساســي حیــز النفــاذ،

.المعاهدة

فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة اقر بعدم سریان نظامها بـأثر رجعـي بحـق الـدول 

لانضـمام إلیـه وعـدم التخـوف التي لـم تنضـم إلـى نظامهـا الأساسـي، ذلـك مـن اجـل تشـجیعها علـى ا

مــن 24/1وهـو مــا یؤكـده نـص المـادة 244مـن العـودة إلـى أفعالهــا التـي كانـت الدولـة قــد قامـت بهـا،

242
  :على للمحكمة الجنائیة الدولیةي سمن النظام الأسا11تنص المادة -

.اختصاص إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاد هذا النظام الأساسيلیس للمحكمة-

إذا أصبحت دولة طرفا في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاده، لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصاتها إلا -

نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء

."12من المادة 3بموجب الفقرة 
"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة126تنص المادة -243 یبدأ نفاد هذا النظام  الأساسي في الیوم :

الصك الستین للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو الأول من الشهر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع

.الانضمام لدى الأمین العام للأمم المتحدة

بالنسبة لكل دولة تصادق على النظام الأساسي أو تقبله أو توافق علیه أو تنضم إلیه بعد إیداع الصك الستین -

في الیوم الأول من الشهر الذي یعقب للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، یبدأ نفاذ النظام الأساسي

."الیوم الستین من تاریخ إیداع تلك الدولة صك تصدیقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها
دریدي وفاء، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة  مقدمة لنیل -244

، ص 2009القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، جامعة الحاج لخضر، باتنة، شهادة ماجستیر في العلوم 

77.
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، كمــا انــه قبــل صــدور الحكــم النهــائي یطبــق القــانون 245النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة

.246ذا كان في صالح المتهمالأصلح للفرد محل التحقیق أو المقاضاة، أي یجوز رجعیة القانون إ

.الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة:ثانیا

المحكمـة الجنائیــة الدولیــة تمــارس اختصاصـها مــن حیــث المكــان علـى الجــرائم التــي تقــع فــي 

إقلــیم كــل دولــة طــرف فــي نظامهــا الأساســي، وكــذا إقلــیم الدولــة التــي تقبــل  اختصاصــها  بموجــب 

المحكمــة، وبالتــالي تمــارس المحكمــة كامــل اختصاصــاتها علــى الدولــة إعــلان تودعــه لــدى مســجل 

التي یكون الفرد المتهم احد رعایاها أو كانـت الدولـة قـد احتجـزت لـدیها المـتهم، كمـا أنهـا یمكـن أن 

تمارس اختصاصها على إقلیم دولة مسجلة السفینة أو الطائرة، إذ ما تم وقـوع الجریمـة علـى متنهـا 

.247من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة12ص المادة وهذا استنادا إلى ن

.الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة:ثالثا

لقد جاء في دیباجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیـة أن للمحكمـة اختصـاص علـى 

التـي تثیـر قلـق ورعـب فـي تهدد السلم والأمن الـدولیین والجـرائم الأشـد خطـورةالتيخطیرةالجرائم ال

"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على24/1تنص المادة -245 لا یسأل الشخص جنائیا بموجب :

."هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء  نفاذ النظام
"من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على24/2تنص المادة -246 في حالة حدوث تغیر في القانون :

المعمول به في قضیة معینة قبل صدور الحكم النهائي ، یطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقیق أو 

."المقاضاة أو الإدانة
247

  :على من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة12تنص المادة -

طرف في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار الدولة التي تصبح -1

.5إلیها في المادة 

، یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر 13من المادة ) ج(أو ) أ(في حالة الفقرة -2

:3أو قبلت باختصاص المحكمة وفقا للفقرة من الدول التالیة في هذا النظام الأساسي 

الدولة التي وقع في إقلیمها السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا كانت الجریمة قد ارتكبت  - أ

.على متن سفینة أو طائرة

.الدولة التي یكون الشخص المتهم أحد رعایاها -ب

، جاز لتلك الدولة بموجب 2دولة غیر طرف في هذا النظام الأساسي لازما، بموجب الفقرة إذا كان قبول–3

إعلان یودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بالجریمة قید البحث، 

.9وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء وفقا للباب 
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مـن النظـام الأساسـي للمحكـم الجنائیـة الدولیـة بشـأن هـذه 5وقد جـاءت المـادة 248المجتمع الدولي،

التـــي یـــؤول الاختصـــاص إلـــي المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة، فالمحكمـــة تمـــارس اختصاصـــها .الجـــرائم

ــــة والجــــرائم ضــــد الإنســــانیة و جــــرائم  ــــادة الجماعی ــــى جریمــــة الإب الحــــرب وجریمــــة الموضــــوعي عل

.249العدوان

الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة:رابعا

لقـــد تبنـــت معاهـــدة رومـــا مبـــادئ محكمـــة نورمبـــوغ حـــول تطبیـــق القـــانون الـــدولي مـــن خـــلال 

.250ملاحقة الأفراد ولیس الهیئات المعنویة لأن الجرائم یرتكبها الأفراد

مـة الجنائیـة الدولیـة علـى مبـدأ المسـؤولیة مـن النظـام الأساسـي للمحك25ولقـد نصـت المـادة 

:یليالجنائیة الدولیة للفرد كما

.یكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبیعیین عملا بهذا النظام الأساسي-1

الشـــخص الـــذي یرتكـــب جریمـــة تـــدخل فـــي اختصـــاص المحكمـــة یكـــون مســـؤولا عنهـــا بصـــفته -2

.الأساسيالفردیة وعرضه للعقاب وفقا لهذا النظام 

وفقــا لهــذا النظــام الأساســي، یســأل الشــخص جنائیــا ویكــون عرضــة للعقــاب عــن أیــة جریمــة -3

:تدخل في اختصاص المحكمة في حال قیام الشخص بما یلي

ارتكــاب هــذه الجریمــة ســواء بصــفته الفردیــة أو بالاشــتراك مــع آخــر أو عــن طریــق شــخص آخــر  -أ

.مسؤولا جنائیابغض النظر عما إذا كان ذلك الشخص الآخر 

.الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على  ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها -ب

.اجة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةراجع دیب-248
:من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5تنص المادة -249

.یقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، وللمحكمة-1

:بموجب هدا النظام الأساسي  اختصاص النظر في الجرائم التالیة 

جریمة الإبادة الجماعیة  - أ

الجرائم ضد الإنسانیة  -ب

جرائم الحرب -ج

جریمة العدوان –د 

..............."تمارس  المحكمة-2
250

.84سابق، ص المرجع النجیب حمد، قیدا-
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تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسـیر ارتكـاب هـذه الجریمـة أو  -ج

الشروع في ارتكابها بما في ذلك توفیر وسائل ارتكابها،

في قیام جماعـة مـن الأشـخاص یعملـون، بقصـد مشـترك، بارتكـاب المساهمة بأیة طریقة أخرى -د

:هذه الجریمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم

إمــا بهــدف تعزیــز النشــاط الإجرامــي أو الغــرض الإجرامــي للجماعــة، إذا كــان هــذا النشــاط أو -1

اص المحكمة،الغرض منطویا على ارتكاب جریمة تدخل في اختص

أو مع العلم بنیة ارتكاب الجریمة لدى هذه الجماعة،-2

فیما یتعلق بجریمة الإبـادة الجماعیـة، التحـریض المباشـر والعلنـي علـى ارتكـاب جریمـة الإبـادة  -ه

الجماعیة،

الشــروع فــي ارتكــاب الجریمــة عــن طریــق اتخــاذ إجــراء یبــدأ بــه تنفیــذ الجریمــة بخطــوة ملموســة،  -و

ع الجریمـة لظـروف غیـر ذات صـلة بنوایـا الشـخص، ومـع ذلـك، فالشـخص الـذي یكلـف ولكن لـم تقـ

عــن بــذل أي جهــد لارتكــاب الجریمــة أو یحــول بوســیلة أخــرى دون إتمــام الجریمــة لا یكــون عرضــة 

للعقـــاب بموجـــب هـــذا النظـــام الأساســــي علـــى الشـــروع فـــي ارتكــــاب الجریمـــة إذا هـــو تخلـــى تمامــــا 

.ميوبمحض إرادته عن الغرض الإجرا

لا یــؤثر أي حكــم فــي هــذا النظــام الأساســي یتعلــق بالمســؤولیة الجنائیــة الفردیــة فــي مســؤولیة -4

."الدولة بموجب القانون الدولي

فهذه المادة أحاطت  بالمسؤولیة  الجنائیة الفردیة من عـدة جوانـب سـواء الارتكـاب أو المشـاركة أو 

فیتضــــح أن المحكمــــة الجنائیــــة .شــــتراكالمســــاهمة أو المســــاعدة أو التحــــریض أو الشــــروع أو الا

الدولیة تختص فـي محاكمـة ومعاقبـة الأفـراد، فـلا تخـتص بمحاكمـة الـدول أو المنظمـات الدولیـة أو 

فتبقــى مســؤولیة الدولــة والمنظمــات مســؤولیة مدنیــة 251الهیئــات التــي تتمتــع بالشخصــیة الاعتباریــة،

الواردة فـي النظـام الأساسـي علـى جمیـع الأفـراد ، فالمحكمة الجنائیة الدولیة  تطبق الأحكام 252فقط

من النظـام 27المتهمین دون أي تمیز بسبب الوظیفة أو الصفة الرسمیة وذلك عملا بنص المادة 

، النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جاء لإعادة على 253الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

.310سابق، ص المرجع المحمد عبد المنعم عبد الغني، دراسة في الجرائم الدولیة، -251
.41سابق، ص المرجع الأبو الخیر أحمد عطیة، -252
:اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة علىمن النظام الأس27تنص المادة -253
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دة والمــوظفین والرؤســاء فــي الأنظمــة القضــائیة الجنائیــة مــا تــم الــنص علیــه للمســؤولیة الدولیــة للقــا

مــن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائیــة 26، كمــا أن المحكمــة بموجــب المــادة 254الدولیــة الســابقة

.سنة وقت ارتكابهم للفعل18الدولیة لا تختص على الأفراد الذین یقل أعمارهم 

  .ةالاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولی:خامسا

یعتبر اختصاص المحكمـة الجنائیـة الدولیـة مكمـل لاختصـاص المحـاكم الوطنیـة وحسـب مـا 

، فإنها تعتبـر مكملـة للولایـات الوطنیـة أي أن حسـب 255تتضمنه المادة الأولى من النظام الأساسي

نــص هــذه المــادة فــإن الاختصــاص الأصــیل للمحــاكم الوطنیــة والتــي یحــق لهــا فــي متابعــة وإدانــة 

الجرائم الدولیة، إلا أن في حالة تقاعس وعدم توفر المحاكمة العادلة فـي المحـاكم الوطنیـة مرتكبي 

5تتدخل المحكمة الجنائیة الدولیة في متابعة مرتكبي الجرائم الدولیة والمنصوص علیها في المادة 

.من نظامها الأساسي

ساسي للمحكمـة الجنائیـة وما یؤكد قیام هذا الاختصاص الفقرة العاشرة من دیباجة النظام الأ

"الدولیــة والتــي تــنص علــى أن الــدول الأطــراف فــي هــذا النظــام الأساســي تؤكــد علــى أن المحكمــة :

.256"المنشأة بموجب هذا النظام ستكون مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة 

.آلیات الإحالة إلى المحكمة الجنائیة الدولیة:الفرع الثاني

طـرق الإحالـة 3من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیـة علـى 13مادة لقد جاء في ال

وفقا لأحكام هذا 5،257أین تمارس اختصاصاتها وذلك فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیها في المادة 

یطبق هذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص لصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة، -1

وبوجه خاص، فإن الصفة الرسمیة للشخص، سواء كان رئیسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان 

ة الجنائیة، بموجب هذا النظام أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا، لا تعفیه بأي حال من الأحوال من المسؤولی

.الأساسي، كما أنها لا تشكل، في حد ذاتها، سببا لتخفیف العقوبة

لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمیة للشخص، سواء كانت في -2

.لشخصإطار القانون الوطني أو الدولي، دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا ا
أحمد بشارة موسى، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر یوسف بن خدة، كلیة -254

.41، ص 2007الحقوق، بن عكنون، 
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيمن النظام  الأولىنص المادة :راجع-255
.للمحكمة الجنائیة الدولیةالأساسيالفقرة العاشرة من دیباجة النظام :أنظر-256
.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة5راجع نص المادة -257
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إذ تشمل هذه الحالات كل من الإحالة من قبل دولة طرف إلي المدعي العـام 258النظام الأساسي،

ة مــن قبــل مجلــس الأمــن متصــرفا بموجــب الفصــل الســابع مــن میثــاق الأمــم المتحــدة ، الإحالــ)أولا(

.259)ثالثا(المبادرة التلقائیة للمدعي العام في مباشرة التحقیق )ثانیا(

.الإحالة من قبل دولة طرف: أولا

للدولة الطرف أن تحیل أي حالة یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم الداخلة فـي یجوز

یتوجـب تطلب منـه التحقیـق فـي المسـالة إذاختصاص المحكمة قد ارتكبت إلى المدعي العام، وان

.توجیه الاتهام إلى شخص معین

.من طرف مجلس الأمنالإحالة إلى المحكمة :ثانیا

روما حق الإحالة إلى المحكمة الجنائیـة الدولیـة مـن طـرف مجلـس الأمـن لقد ورد في میثاق 

فنجـد المـادة 260،مقررا أن للمحكمة ممارسة اختصاصها قي الجرائم المنصـوص علیهـا فـي نظامهـا

ب مــــن النظــــام الأساســــي للمحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة هــــي التــــي منحــــت لمجلــــس الأمــــن حــــق /13

س الأمــن ســوف تطبــق علــى جمیــع الــدول دون اســتثناء فهــذه الســلطة الممنوحــة لمجلــ261الإحالــة،

كما أن میثاق الأمـم 262سواء دولة طرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أو غیر طرف،

المتحـــدة هـــو الـــذي أوكـــل لمجلـــس الأمـــن مهمـــة الحفـــاظ علـــى الأمـــن والســـلم الـــدولیین، فمنحـــت لـــه 

263مم المتحدةصلاحیات واسعة بموجب الفصل السابع من میثاق الأ

بلخیري حسینة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة لرئیس الدولة على ضوء جدلیة القانون الدولي العام والقانون -258

.219، ص 2006الدولي الجنائي، دار الهدى، الجزائر، 
.105سابق، ص المرجع الدریدي وفاء، -259
260

، آلیات تطبق القانون الدولي الإنساني على الصعید الدولي، دار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، بخوش حسام-

.209، ص 2012
"ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/13المادة تنص-261 إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا :

بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي یبدو فیها أن جریمة أو أكثر من هذه الجرائم 

".قد ارتكبت
262

.210سابق، ص المرجع البخوش حسام، -
263

.331سابق، ص المرجع الطر، عصام عبد الفتاح م-
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.الإحالة إلى المحكمة من طرف المدعي العام:ثالثا

لقـــد منحـــت ســـلطة الإحالـــة للمـــدعي العـــام بالإحالـــة إلـــى المحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة بموجـــب 

فله سلطة تحریك الدعوى الجنائیـة مـن تلقـاء نفسـه علـى الأفـراد لارتكـابهم إحـدى 264ج،/13المادة 

مـن النظـام الأساسـي 15كمـا نصـت المـادة 265الجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیـة،

، 266للمحكمـــة الجنائیـــة الدولیـــة علـــى ســـلطة المـــدعي العـــام التحقیـــق مـــن تلقـــاء نفســـه وكیفیـــة عملـــه

للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة ألـزم المـدعي العـام بإعطـاء الأولویـة للمحـاكم الوطنیـة، فالنظام الأساسي

حیــث لا یجــوز للمــدعي العــام البــدء بــالتحقیق أو الملاحقــة إلــى غایــة أن یتبــین للمــدعي العــام أن 

.267الدولة صاحبة الاختصاص الأصیل غیر قادرة أو غیر راغبة في المتابعة و الملاحقة

.عض القضایا التي أحیلت على المحكمة الجنائیة الدولیةب:المطلب الثاني

ــــة حیّــــزدخــــل النظــــام الأسا ــــة الدولی ــــي ســــي للمحكمــــة الجنائی ــــاذ ف ، 2002جویلیــــة 01النّف

وبموجب نظامها الأساسي باشرت المهام الموكلة إلیها وذلك في إطار اختصاصـها فـي النظـر فـي 

.جرائم أشدّ خطورة على المجتمع الدولي

إحــالات، ثــلاث منهــا 04-محكمــة الجنائیــة الدولیــة مباشــرة بعــد دخولهــا حیّــز النفــاذتلقــت ال

وإحالـة واحـدة ، كانت محالة من طرف دول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

إضـافة إلــى إعلانـات بقبـول اختصـاص المحكمـة الجنائیـة الدولیــة ،كانـت مـن طـرف مجلـس الأمـن

مـن 12/3تتعلق بدولتین غیر طرف في النظام الأساسي للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة إعمـالا للمـادة 

.268النظام الأساسي

"ج من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة/13تنص المادة -264 إذا كان المدعي العام قد بدا بمباشرة :

".15تحقیق فیما یتعلق بجریمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 
"من میثاق الأمم المتحدة على39تنص المادة -265 یقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهدید للسلم :

وإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك توصیاته أو یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر 

".لى نصابه لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إ 42و 41طبقا لأحكام المادتین 
.221-220من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، بلخیري حسینة، مرجع سابق، ص 15أنظر نص المادة -266
.179سابق، ص المرجع القیدا نجیب حمد، -267
.سابقالمرجع المن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 12/3المادة -268



الإنساني الدولي القانون قواعد  انتهاك عن للأفراد الدولیةالجنائیةالمسؤولیةإعمالالثانيالفصل

74

.القضایا المحالة من قبل الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي:الفرع الأوّل

جنائیــة الدولیــة ثــلاث إحــالات مــن قبــل الــدول الأعضــاء فــي النظــام أحیلــت علــى المحكمــة ال

وإحالــة ، )أوّلا(الأساســي لهــا، وتتمثــل فــي القضــیة المحالــة مــن قبــل جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة 

كمـا عرفـت إحالـة ثالثـة مـن قبـل جمهوریـة أوغنـدا، )ثانیا(ثانیة من طرف جمهوریة إفریقیا الوسطى

ي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة فتح تحقیقات في كلّ قضـیة، وذلـك حیث قرر المدع، )ثالثا(

.بعد تقییم المعلومات المعروضة أمامها من خلال جهاز الادعاء العام

.قضیة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة:أوّلا

ــامبو "تلقــى المــدعي العــام لــدى المحكمــة الجنائیــة الســیّد 13بتــاریخ "لــویس مورینــو أوك

Joseph"رســالة مــن قبــل رئــیس جمهوریــة الكونغــو الدیمقراطیــة الســیّد 2004مــارس  Kabila"

علــى  269تتضــمن إحالــة الوضــع فــي بلــده والطلــب مــن المــدعي العــام التحقــق فــي الجــرائم المرتكبــة

كان المدعي العام على متابعة قریبة لمـا كـان یحصـل 2003كامل الإقلیم، مع العلم أنّ منذ أیلول

نغـــو الدیمقراطیـــة وذلـــك إثـــر عـــدّة مراســـلات مـــن منظمـــات غیـــر حكومیـــة خصوصـــا لتلـــك و فـــي الك

وأبلغ جمیع الدول الأطراف بأنّه سیقدم طلبا للحصول على 270الانتهاكات التي حصلت في أتوري

ن الــدائرة التمهیدیــة مــن أجــل البــدء بــإجراء التحقیــق فــي الجــرائم المرتكبــة فــي جمهوریــة الكونغــو إذ

.الدیمقراطیة وهذا وفقا للسلطة المخولة إلیه قانونا بموجب النظام الأساسي للمحكمة

قــراره بفــتح التحقیــق "لــویس مورینــو أوكــامبو"أعلــن المــدعي العــام 2004جــوان  23وفــي 

نغو الدیمقراطیة وعـدد مـن المنظمـات الدولیـة والحكومـات و التعاون مع الجمهوریة الكالأولي وذلك ب

التعـــذیب، الاغتصـــاب، :وحیـــث كـــان أول تحقیـــق لـــه للجـــرائم التـــي لاحقـــة ملایـــین المـــدنیین نتیجـــة

.التهجیر القسري والتجنید الإجباري للأطفال، وهي تعتبر بحد ذاتها جرائم خطیرة

18تحقیقه أولاّ على تلك الجرائم المرتكبة في مقاطعة أتوري، وبعـد ارتكز المدعي العام في 

إلـى الـدائرة التمهیدیـة طلـب 2006جـانفي12شهر من بدأ التحقیق قدم مكتتـب المـدعي العـام فـي 

Laurent"نغو و الكحینما أمر رئیس 1998یعود إلى سنة -269 Kabila" بخروج القوات الرواندیة المتواجدة

على الأراضي الكنغولیة وعلیه أدى إلى ظهور حركات واسعة في صفوف الجیش المتمردة والتي هدفت إلى 

.الإطاحة بالحكم وسرعان ما وصل الحدّ إلى ما لا یتحمل عقباها إلى نزاع دولي
.495سابق، صالمرجع الالمحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الجنائي، ، زیاد عیناني-270
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Thomasإصــدار مــذكرة توقیــف ضـــدّ  Lubanga271 ، 2006فیفـــري 10والتـــي صــدرت فــي

واسـتغلالهم قسـرا لـدعم الأعمـال الحربیـة فـي تتضمن اتهامـات تقتصـر علـى جریمـة تجنیـد الأطفـال

ونـزاع مسـلح غیـر 2003إلـى جـوان 2002إطار نزاع مسلح دولي من الفتـرة الممتـدة مـن سـبتمبر

  .2003أوت 13جوان إلى 02دولي من الفترة الممتدة من 

20، وامتثـــل أمامهـــا لأوّل مـــرّة فـــي 2006مـــارس 17وتـــمّ تســـلیمه للمحكمـــة الجنائیـــة فـــي 

، إلاّ أنّ المحكمة قامت بتعلیق إجراءات الدعوى وهذا نظرا إلى أنّ الاتهام بني على 2006مارس 

أساس انتهاك المعـدي العـام حـق المـتهم فـي محاكمـة عادلـة والمتمثلـة فـي عـدم تمكـین هـذا الأخیـر 

جویلیــة قــام المــدعي العــام 02، وفــي 272مــن تهیئــة الــدفاع بــالاطلاع علــى بعــض الوثــائق الســریّة

باستئناف القرار أمام دائرة الاستئناف، وهذا ما وافقت علیه وقرّرت فتح الإجراءات من جدید بـدأت 

جویلیة 10أكدت على أنه مذنب، وفي 2012مارس  14وفي . 2009جانفي 26محاكمته في 

273.سنة سجن14حكم علیه ب 2012

ف حركــات التمــرد كمــا كلــف كــذلك المــدعي العــام فریــق آخــر فــي الجــرائم المرتكبــة مــن طــر 

Katanga"الأخرى، فأقرّت إدانة كلّ من Germain" وهو قائد حركة قـوات المقاومـة الوطنیـة

وهــو قائــد جبهــة الوطنیــة الانــدماجیین وذلــك "NguudjoolochuiMatieu"فــي إقلــیم أتــوري و

وزو فــي بإشــراكهم فــي ارتكــاب الجــرائم الدولیــة عــن طریــق الغیــر اثــر الهجــوم الــذي قصــد قریــة بوغــ

وقــد أشــارت فــي لائحتــي الاتهــام التــي أصــدرت والموجهــة 2003فیفیــري 24الإقلــیم الایتــوري فــي 

سنة فـي 15إلى كلیهما تسعة جرائم منها جرائم حرب تتمثل في كلّ من استخدام الأطفال ما دون 

میر الأعمــال الحربیــة فــي إطــار نــزاع مســلح دولــي تعمــد الهجمــات ضــد المــدنیین، القتــل العمــد، تــد

المبــاني، أعمــال النهــب، الاغتصــاب، الاســتعارة الجنســي والجــرائم ضــدّ الإنســانیة، وتــمّ إقــرار الــتهم 

2012دیسـمبر 18، وفـي 274مـن طـرف الـدائرة التمهیدیـة2008سبتمبر 26الموجهة إلیهما في 

نغو و یین وقائد جناحها العسكري المسمى بالقوات الوطنیة لتحریر الكولمؤسس حركة اتحاد الوطنیین الكونغ-271

.سنة15الدیمقراطیة ومن أبشع الجرائم التي قام بها تجنید الأطفال الأقل 
  .182 ص ،یة الدولیةالمحكمة الجنائ-272
:الالكترونيرابطعلى ال -273

aspx..menus/icc/situations%20and%20cases/pages/situations%20and%20cases_/frcpi.int-http:icc
25/05/2014.

.216سابق، صالمرجع ال، بخوش حسام-274
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Mathieuuقامــت الغرفــة الأولــى المؤقتــة الثانیــة بتبرئــة  Ngudjolo مــن جــرائم الحــرب وجــرائم

.2012دیسمبر 21د الإنسانیة الموجهة ضده وأمر بإطلاق سراحه في ض

Katangaصـرحت الغرفــة الأولــى المؤقتـة الثانیــة بــأن 2014مــارس  7فـي  Germain

.275.من نظام روما الأساسي) د(فقرة  25/3مذنب لتواطئه حسب المادة 

.قضیة جمهوریة أوغندا:ثانیا

تعـــود جـــذور النـــزاع فـــي الجمهوریـــة الأوغندیـــة عنـــدما كـــان ســـكان شـــمال الـــبلاد یتعرضـــون 

إلـى السـلطة "یویریمیوسـیفیني"عندما وصل الرئیس 1986للاعتداءات منظمة وازداد الأمر عام 

.حیث أنشأت من بعدها حركات التمرد نواتها الجیش الشعبي الدیمقراطي السابق

اع إلى غایة التسعینات ونظرا للانتهاكات التي قامت بها هذه الحركة ونظرا لاستمراریة هذه الأوض

مـــن التعـــدي علـــى حقـــوق الإنســـان مـــن تعـــذیب وإعـــدامات جماعیـــة واغتصـــاب واســـتغلال الأطفـــال 

وإجبارهم على التجنید، وهو ما أدى ودفع رئیس جمهوریة أوغندا إلـى اتخـاذ قـرار متمثـل فـي إحالـة 

armyالأوغندیـة المسـماةالوضـع المتعلـق بجـیش المقاومـة Lords Résistance(LRA)

.2003276إلى المدعي العام وذلك في دیسمبر 

بفــتح التحقیــق وذلــك بعــد تحقیقــه مــن قبــول 2004جویلیــة 28قــام المــدعي العــام وبتــاریخ 

القضیة أمام المحكمة الجنائیة وذلك بتكلیف جماعة فریق عمل بالتنقل إلى أوغندا للتحقیق ولجمع 

أشــور 10علومــات والأدلــة الضــروریة والكافیــة لاســتكمال ملــف القضــیة بحیــث تطلــب ذلــك مــن الم

مــن كبــار قــادة جــیش الــرب وبطبیعــة الحــال قــام 05لاســتكمال الملــف وجمــع الأدلــة اللازمــة لإدانــة 

بتقدیم إلى الدائرة التمهیدیـة طلـب إصـدار مـذكرات توقیـف ضـدّ 2005ماي 06المدعي العام في 

ك باتهام القائد الأعلى لجیش الرب بارتكابه الجرائم ضدّ الإنسانیة وجرائم حرب فضـلا وذل277هؤلاء

عـــن تعمـــد توجیـــه الهجمـــات ضـــدّ المـــدنیین، أمـــا القـــادة الآخـــرون فقـــد اتهمـــوا بإصـــدار أوامـــر بقتـــل 

:الالكترونيرابطعلى ال -  275

menus/icc/situations%20and%20cases/pages/situations%20and%20cases.aspx._/frcpi.int-http:icc
25/05/2014

.494.سابق، صالمرجع الالمحكمة الجنائیة الدولیة وأصول القانون الجنائي الدولي، ، زیاد عتاني-276
.على المحكمة الجنائیة الدولیةضمن القضایا المعروضة اغندأو راجع ملف -277

:الالكترونيرابطالمتوفرة على ال

menus/icc/situations%20and%20cases/pages/situations%20and%20cases.aspx._/frcpi.int-http:icc
25/05/2014
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السكان المـدنیین، نهـب المخیمـات واختطـاف المتواجـدین خاصـة الأطفـال والنسـاء وتجنیـد الأطفـال 

.إجباریا

قامت المحكمـة بعقـد اتفـاق مـع السـلطات السـودانیة حـول التعـاون 2005وفي شهر أكتوبر 

278.مع المحكمة الجنائیة في مجال تنفیذ مذكرات توقیف المتهمین من أفراد جیش الرب

لثبــوت وفاتــه، Ukwiyaقامــت بتوقیــف الإجــراءات المتخــذة ضــدّ 2007جویلیــة 11وفــي تــاریخ 

ـــا المتهمـــون الآخـــرون فهـــم لحـــد الآن فـــي حالـــة فـــرار ومحـــل طلـــب توقیـــف وتقـــدیم مـــن طـــرف أمّ

.279المحكمة

.قضیة جمهوریة إفریقیا الوسطى:ثالثا

نتیجـة 2002یعود تـاریخ نشـوب النـزاع فـي جمهوریـة إفریقیـا الوسـطى إلـى شـهر سـبتمبر 

2003وكمـا هـو معـروف فـي سـنة PATASSEالانقلاب العسكري ضـدّ نظـام الحكـم فـي الدولـة 

فــأدى ذلــك إلــى حــدوث حركــة تمــرد جدیــدة فــي صــفوف 280بــانقلاب ثــاني"Bozize"قــام الجنــرال 

الجیش أدت إلى انتهاكات تعرض إلیها السكان من قتل عمدي اغتصاب معاملات لا إنسانیة اثـر 

ى ممـا دفـع وصول الجیش إلى الحكم بسبب اشـتباكات الجـیش مـن جهـة والمتمـردین مـن جهـة أخـر 

بإحالـــة القضـــیة إلـــى المـــدعي العـــام 2004دیســـمبر 22بحكومـــة جمهوریـــة إفریقیـــا الوســـطى فـــي 

مرفوقا بمعلومات عن الجرائم المرتكبة ومن كل الإجراءات المتبعة أمام القضاء الوطني بعـدها قـام 

بتحلیـل المدعي العام بتعیین فریق عمل وذلك بغرض تحقیق وجمع أدلة وسماع شهود وكـذا قیامـه 

، بعد هـذه الإجـراءات قـام المـدعي 281الوثائق المقدمة إلى الحكومة المعنیة ومصادر أخرى موثوقة

علـى أن 2003-2002العام بفتح تحقیق في القضیة والتركیـز علـى الجـرائم التـي ارتكبـت مـا بـین 

ذكرة وعلیــه أصــدرت المحكمــة مــ2005یــتم الاعتمــاد فــي مرحلــة لاحقــة بــالجرائم المرتكبــة فــي فتــرة 

Jeanpierre"اعتقـال فـي حـقّ المـتهم  Bemba Gombo"282 وقـد وجهـت إلیـه لائحـة اتهــام

.في نظر المدعي العام هذا الاتفاق یشجع التعاون والردع الخارجي لهذه الحركة-278
,:مونالمته هؤلاءیعتبر -279 Joseph kang, ,Raskaloukanya, ،القادة اوكوتادیامبو، دومنیكاونجون

.لحركة جیش الرب الأعلى
.حكمهالشرعیة على نظام لإضفاءقام في السنة الموالیة  بعرض دستور  جدید للاستفتاء، -280
.220.سابق، صالمرجع ال، بخوش حسام-281
نغو التي و المسماة حركة تحریر الكنغولیة، اتهم بصفته قائد الجماعات المسلحة و ك شخص ذو جنسیة-282

.الوسطىإفریقیاشاركت في نزاع 
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الاغتصــاب، القتــل العمــدي (جــرائم تتمثــل فــي جــرائم ضــدّ الإنســانیة 03جــرائم منهــا 08تتضــمن 

جرائم حرب وهي  الاعتـداء علـى كرامـة الأشـخاص، أعمـال النهـب واسـتعمال العنـف 6، )التعذیب

).اص  خاصة القتل بجمیع أنواعه والتشویهضدّ حیاة الأشخ

وقــد نســـبت إلیـــه جـــرائم الحــرب فـــي إطـــار نـــزاع مســـلح متطــاول حـــدث فـــي جمهوریـــة إفریقیـــا 

.2003283مارس  15الى 2002أكتوبر 25الوسطى في 

21أمام الدائرة الابتدائیة الثالثة وفـي 2010نوفمبر22بدأت المحاكمة في هذه القضیة في 

شـاهدا 40شاهد مـن الشـهود المقـررین البـالغ عـددهم 25لادعاء العام قد قدم كان ا 2010جویلیة 

Jeanpierre"وبهذا تعتبر محاكمة في انتظار صدور حكم Bemba Gombo" معلما بـارزا

، وفـي 284في تاریخ العدالة الجنائیة الدولیة وتؤكد أنّه لا یوجد قائد فوق القانون مهما تكن علاقاتـه

.285اصدار مذكرة توقیف في حقهتم 2013نوفمبر 20

.القضایا المحالة من طرف مجلس الأمن:الفرع الثاني

مــنح نظــام رومــا الأساســي المنشــئ للمحكمــة الجنائیــة الدولیــة ســلطة لمجلــس الأمــن وإحالــة 

وضــع أیــة دولــة أمــام المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، وذلــك بموجــب الفصــل الســابق مــن میثــاق الأمــم 

الوضـــع یهـــدد الأمـــن والســـلم الـــدولیین، نتیجـــة اســـتمرار العملیـــات الحربیـــة المتحـــدة متـــى كـــان ذلـــك

المسلحة وتضاعف جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانیة وهو مـا ثبـت فـي كـل مـن دولتـي السـودان 

.ولیبیا

واجهــــت المحكمــــة الجنائیــــة الدولیــــة أول تحــــدي منــــذ دخــــول نظامهــــا الأساســــي حیّــــز النّفــــاذ 

الّــذي أحیــل بموجبــه الوضــع فــي دارفــور إلــى المحكمــة 1593286رقــم  بصــدور قــرار مجلــس الأمــن

، )أوّلا(الجنائیــة، وذلــك بموجــب الفصــل الســابع مــن میثــاق الأمــم المتحــدة كمــا وضــحنا ذلــك أعــلاه 

.221.سابق، صالمرجع ال، بخوش حسام-283
.170.سابق، صالمرجع ال، ولد یوسف مولود-284
:الالكترونيرابطعلى ال -285

menus/icc/situations%20and%20cases/pages/situations%20and%20cases.aspx._/frcpi.int-http:icc
25/05/2014.

المحكمة الجنائیة  إلىالمتضمن الحالة الوضع في دارفور 2005مارس  31في  1593لقد صدر القرار -286

الصین :مة وهيدائأعضاء02:دول منها04دولة، وامتنعت 11الدولیة، فقد صادقت ووافقت على هذا القرار

الوضع في دارفور إلى المحكمة إحالة، یتضمن یلز الجزائر والبرا:ء غیر دائمة وهيأعضا02أ، و.م.والو

الجنائیة الدولیة
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فیفـــري 26الصـــادر بتـــاریخ 1970كمـــا أكّـــد مجلـــس الأمـــن كـــذلك ســـلطته مـــرّة ثانیـــة بقـــراره رقـــم 

).ثانیا(حول الوضع المتعلق بلیبیا20011

.1593إحالة مجلس الأمن قضیة دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة بموجب القرار :أوّلا

یعود نزاع دارفور إلى تلك الانتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان وهـذا نظـرا للطبیعـة الجغرافیـة 

القبائـل العربیـة لإقلیم دارفـور وتعتبـر مـن المنـاطق القاحلـة والفقیـرة وكـون سـكانهم یعتبـر خلـیط مـن 

والإفریقیــة وباعتبارهــا مســرحا للعملیــات المســلحة فــي الدولــة المجــاورة ونظــرا للحركــات الشــعبیة فــي 

إزاء  287الســودان وتمــرد الأوضــاع نظــرا لعــدم مــنح لقــادة الحركــة الإســلامیة دورا بــارزا فــي الحكومــة

وین لجنـة لتقصـي الحقـائق تكـ"عمر البشیر"تصاعد الأزمة في إقلیم دارفور أمر الرئیس السوداني

حــول هــذه الانتهاكــات وانتهــت بتقریرهــا عــدم تشــكیل جریمــة الإبــادة الجماعیــة لعــدم تــوافر شــروطها 

خـذ نظرا لتماطل هذه اللّجان في التشـكیل وعـدم ألجان ولكن)03(وكما أمر الرئیس بإنشاء ثلاث 

.الحكومة لتقریر هذه اللّجان بالجدیة وتجاهلها لها

ك  الجهود التي بذلت سواء على المستوى الإفریقي أو علـى المسـتوى العربـي وأضف إلى ذل

ــدائر فــي دارفــور أصــدر 2005وفــي جــوان 288وحتــى علــى المســتوى الــدولي لوضــع حــدّ للنــزاع ال

المــدعي العــام قــرار البــدء فــي التحقیــق فــي قضــیة دارفــور وذلــك بعــد تقیمــه ودراســته للتقــاریر التــي 

وزتـه فمباشــرة بعـد هـذا القـرار قامــت الحكومـة السـودانیة بإنشـاء محــاكم وصـلته والمعلومـات التـي بح

 11و 07خاصة وذلك بالنظر فـي الجـرائم المرتكبـة فـي دارفـور وفقـا وتنفیـذا للمرسـوم الصـادر فـي 

إلاّ أنّ هــذه المحــاكم الخاصــة لدراســة الأوضــاع الإجرامیــة فــي إقلــیم دارفــور لــم تــولي 2005جــوان 

وعدم الأخـذ بتقاریرهـا وهـذا نظـرا لعـدم دراسـتها للجـرائم المرتكبـة واكتفـت بـالنظر لها الأهمیة البالغة 

في المواشي المسروقة والمحلات التجاریة التي تعتبـر جـرائم عادیـة وكمـا أنّهـا لـم یمتثـل أمامهـا أيّ 

مسئول سـامي فـي الدولـة ممـا أدى بالمـدعي العـام إلـى أن یخلـص بعـدم جـدیتها وجعلـه یسـتمر فـي 

.289لمعلومات وجمع الأدلةتحلیل ا

.189سابق، ص المرجع الدریدي وفاء، -287
.382سابق، صالمرجع ال، المخزوميعمر محمود-288
.222سابق، صالمرجع ال، بخوش حسام-289
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أفریــل أصــدرت الــدائرة التمهیدیــة بنــاءا علــى طلبــا مــن المــدعي العــام أمــرین بــالقبض علــى  27وفــي

وذلــك لمســؤولیتهما عــن 290"علــي محمــد عبــد الرحمــان"وعلــى الســیّد "أحمــد محمــد هــارون"الســیّد

ممّا أدى إلى حدوث ردود فعل شدیدة مـن طـرف المحكمـة السـودانیة والتـي 291ارتكاب جرائم حرب

رفضت تسلیم مواطنیها المثول أمام هذه الهیئة بحجة عدم اختصاصـها علـى الـدول غیـر الأطـراف 

.في النظام الأساسي واتخذت القرار بعدم التعاون مع المحكمة

بإصــدار مــذكرة توقیــف ضــدّ الــرئیس الســوداني 2008جویلیــة 14تقــدم المــدعي العــام فــي 

عن مسؤولیته فـي التخطـیط والتنفیـذ لارتكـاب جریمـة الإبـادة الجماعیـة وجـرائم "عمر أحمد البشیر"

ـــر الـــدولي  ـــزاع المســـلح الغی ـــك خـــلال الن ـــر مباشـــر لجـــرائم الحـــرب وذل ضـــدّ الإنســـانیة ومرتكـــب غی

.292ي دار في دارفور وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسیطر علیهاالمرتكب والذ

قـرار تلـتمس فیهـا معلومـات جدیـدة 2008دیسـمبر08كما أصدرت الدائرة التمهیدیـة بتـاریخ 

عمــر حســن "إضــافیة مــن المــدعي العــام حــول طلــب إصــدار أمــر القــبض علــى الــرئیس الســوداني 

د أساس معقول للاعتقاد أنّ هذا الشخص قام بتلك الجرائم فان كل وهذا بعد الاقتناع بوجو "البشیر

المؤشــرات تــوحي أنّ الــدائرة التمهیدیــة للمحكمــة تصــدر أمــرا بإلقــاء القــبض علــى الــرئیس الســوداني 

وستكون أوّل سابقة لهذه المحكمة عن متابعة رئیس دولة بعد سـابقتي محكمتـي یوغسـلافیا السـابقة 

.293وسیرالیون

فـــي وضـــع حـــد للانتهاكـــات الجنســـیة للقـــانون الـــدولي 1593أهمیـــة القـــرار رقـــم بـــالرغم مـــن 

الإنساني المرتكبة في هذا الإقلیم إلاّ أنّه تدخل علیه اعتبـارات سیاسـیة فـي صـدوره وتخـدم مصـالح 

.بعض الدول

.وزیر الدولة السابق للشؤون الداخلیة في حكومة السودان:هارون أحمد محمد-290

.جنودقائد میلیشیا ال:عبد الرحمانعلي محمد-
المتمثلة 1949لسنة الأربعةتتمثل في تلك الانتهاكات الجسمیة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف -291

.عه والمعاملات القاسیة والتعذیبایع أنو في استعمال العنف ضدّ حیاة الأشخاص، خاصة القتل بجم

:للمزید من التفاصیل راجع في هذا الصدد-

.223- 222.ص سابق، صالمرجع ال، بخوش حسام-
.211.سابق، صالمرجع ال، ناصري مریم-292
.224.سابق، صالمرجع ال ،ش حسامبخو -293
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.إحالة مجلس الأمن قضیة الوضع في لیبیا إلى المحكمة الجنائیة الدولیة:ثالثا

معظم الـدول الإفریقیـة فـي السـنوات الأخیـرة تظـاهرات واحتجاجـات داخلیـة وهـذا نظـرا  عرفت

.لمطالب الشعب والذي یعتبر مصدر السلطة في تغییر النظام

تعتبر تونس أول الـدول التـي عرفـت هـذه الاحتجاجـات والتـي أثـرت علـى بـاقي الـدول منهـا مصـر، 

مــة طالبـــت بتغییــر النظـــام وتنحیــة الـــرئیس الســودان وحتـــى لیبیــا عرفـــت مظــاهرات معارضـــة للحكو 

كانـت نقطـة البدایـة فـي بنغـازي أیـن اعتقلـت قـوات الأمـن محـامیین الـذین ، "معمر القذافي"الأسبق

جـوان 29كانا یطالبان بإعمال العدالة في شأن ضحایا المذبحـة المرتكبـة فـي سـجن أبـو سـلیم فـي 

فـي المیـدان حـول مقـر المحكمـة العلیـا فنتج عن ذلك تجمع المتظاهرین بكمیات معتبرة1996294

ببنغازي احتجاجا على هذه الاعتقالات فاختلط الحبل بالنابل وأدى إلى تـأزم الأوضـاع فـي بنغـازي 

اثر إطلاق النار مـن طـرف القـوات الأمنیـة علـى المـواطنین اللیبیـین المتظـاهرین وتلقـى العدیـد مـن 

نســـانیة  وجـــرائم الحـــرب مـــن طـــرف النظـــام  المـــوتى فـــادى ذلـــك إلـــى ارتكـــاب أبشـــع الجـــرائم ضـــد الإ

منـــه واســـتخدم أســـلحة غیـــر دقیقـــة كقـــذفات متعـــددة 05الأساســـي للمحكمـــة الجنائیـــة وفقـــا للمـــادة 

الصــواریخ وغیرهــا مــن الأســلحة الثقیلــة مســتهدفة المنــاطق ذو الكثافــة الســكانیة ممــا أدى بــالمجتمع 

بموجـب 2011فیفري 26ادر بتاریخ الص1970المدني إلى التحرك بإصدار مجلس الأمن قرار 

الفصـــل الســــابع مـــن المیثــــاق والمتضـــمن إحالــــة الوضــــع بلیبیـــا للمــــدعي العـــام بالمحكمــــة الجنائیــــة 

1970وبعـــد دراســـة المـــدعي العـــام للمحكمـــة الجنائیــة الدولیـــة قـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 295الدولیــة

حـول الوضــع  2011س مــار 03وبنـاءا علـى مــا تقـدم مـن معلومــات أعلـن وجـوب فــتح تحقیـق فـي 

القــائم فــي لیبیــا وفــي الیــوم المــوالي أصــدرت رئاســة المحكمــة الجنائیــة قــرارا أوكلــت بموجبــه الوضــع 

.القائم بلیبیا إلى الدائرة التمهیدیة الأولى

، ملتقى "انتهاكات القانون الدولي الإنسانيإسهام المحكمة الجنائیة الدولیة في ردع "، دحماني عبد السلام-294

، ص2013وطني حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان نیرة بجایة، 

19.
، "إسهام المحكمة الجنائیة الدولیة في ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني"، دحماني عبد السلام-295

.20، صمرجع نفسهال
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وبالفعل قام المدعي العام بطلب إلى قضاة الدائرة التمهیدیة إصدار مذكرات اعتقال في حـقّ ثلاثـة 

حملون القسط الأكبر من المسؤولیة الجنائیة علـى الجـرائم الإنسـانیة المرتكبـة أشخاص على أنهم یت

.296في الأراضي اللیبیة

أصـدرت الـدائرة التمهیدیـة ثـلاث مـذكرات توقیـف موجهـة إلـى 2011جـوان 27وبالفعل في 

"كل مـن وذلـك بتهمـة ارتكـاب جـرائم القتـل العمـد التـي كیفـت علـى 297"معمر محمد میار القـذافي:

مــن النظــام الأساســي  وكــذا جریمــة الاضــطهاد التــي 07/1جــرائم ضــدّ الإنســانیة وفقــا للمــادة أنهــا

.كیفت كذلك على أنها جرائم ضدّ الإنسانیة

عبــد االله "و "ســیف الإســلام القــذافي":أمــا المــذكرة الثانیــة والثالثــة فكانــت فــي حــقّ كــلّ مــن

.298لارتكابه جرائم ضدّ الإنسانیة"السنوسي

رفضت المحكمة الدعوى المقدمة مـن طـرف السـلطات اللیبیـة المتعلقـة 2013ماي 31في 

.وذكرت بأنه على لیبیا إحضار المتهم إلى المجلسسیف الاسلام القذافي بقضیة 

رفضت الدعوى لان القضـیة محـل 2013أكتوبر 11أما بخصوص عبد االله السنوسي في 

299.تحقیق وطني من طرف السلطات اللیبیة

إعمال المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأفـراد عـن انتهاكـات قواعـد القـانون الـدولي :الثالثالمبحث 

.الإنساني أمام المحاكم الوطنیة

إنّ الانتهاكــات المتكــرّرة لقواعــد القــانون الــدولي الإنســاني مــن طــرف الأفــراد، وإفــلات العدیــد 

أو المحكمــة الجنائیــة الدولیــة، أدّى مــن منتهكیهــا مــن العقــاب ســواء أمــام المحــاكم الجنائیــة المؤقتــة 

العالمي نظرا لأهمیته في مكافحـة الاختصاصببعض الدول إلى تبني في تشریعاتها الوطنیة مبدأ 

.الجرائم الدولیة الأكثر خطورة

، "إسهام المحكمة الجنائیة الدولیة في ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني"، دحماني عبد السلام-296

.20، صالمرجع السابق
المسلحة في بالقرب من سرت بلیبیا، وهو قائد القوات1948من موالید :معمر محمد میار القذافي-297

.2011أكتوبر 20الثورة ورئیس لیبیا السابق، عدم في والذي یحمل لقب قائد للیبیة الجماهیریة ا
"سیف الإسلام القذافي-298 .الذي كان یشغل منصب رئیس الوزراء"نجل معمر القذافي:

.عقید القوات المسلحة للیبیا وریس لجهاز الاستخبارات العسكریة:عبد االله السنوسي-
:على الموقع الالكتروني-299

menus/icc/situations%20and%20cases/pages/situations%20and%20cases.aspx._/frcpi.int-http:icc
25/05/2014.
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مطلـب(سنتطرّق في هذا المبحث إلى كیفیة المساءلة الجنائیة للأفراد أمام المحـاكم الوطنیـة 

).مطلب ثاني(العالمي الاختصاصالتي تناولتها المحاكم الوطنیة وفق مبدأ ، وأهمّ القضایا )أوّل

ــدولي الإنســاني أمــام :المطلــب الأوّل ــانون ال المســاءلة الجنائیــة للأفــراد عــن انتهــاك قواعــد الق

.المحاكم الوطنیة

ـــدأ  ـــدّول مب ـــد مـــن ال ـــك الاختصـــاصلقـــد كرّســـت العدی ـــة وذل العـــالمي فـــي منظوماتهـــا القانونی

كوسـیلة لمحاربـة الإفـلات مـن العقـاب، حیـث یـتمّ متابعـة كـلّ مـن یرتكـب جریمـة دولیـة مهمـا كانــت 

جنسیته أو جنسیة الضحیّة ومهما یكون الإقلیم الذي یرتكبها، كما أنّ تسلیم المطلوبین عـن طریـق 

لعقـــاب علـــى منتهكـــي قواعـــد القـــانون الـــدولي التعـــاون القضـــائي بـــین الـــدول وســـیلة أخـــرى لتوقیـــع ا

العـالمي كوسـیلة لمسـاءلة الأفـراد أمـام الاختصاص، في هذا المطلب نتطرّق إلى مبدأ 300الإنساني

).فرع ثاني(وكذلك مبدأ المحاكمة أو التسلیم )فرع أوّل(المحاكم الوطنیة 

.م المحاكم الوطنیةالعالمي كوسیلة لمساءلة الأفراد أماالاختصاصمبدأ :الفرع الأوّل

فــي هـــذا الفـــرع ســـیكون محـــل دراســـتنا تعریـــف مبـــدأ الاختصـــاص العـــالمي ونمـــاذج عـــن أهـــم 

.التشریعات الوطنیة التي تبنت هذا المبدأ

.العالميالاختصاصتعریف مبدأ :أوّلا

العــالمي وســیلة للــدفاع عــن المصــالح والقــیم ذات البعــد العــالمي، كمــا الاختصــاصیعــدّ مبــدأ 

یعبّــر عــن فعالیّــة الــدول فــي مجــال محاربــة الإفــلات مــن العقــاب عــن الانتهاكــات الجســیمة للقــانون 

الــدولي الإنســاني، كمــا أنّــه نظــام یســمح للمحــاكم الداخلیــة للــدول بمتابعــة منتهكــي الجــرائم الدولیــة، 

ولهـذا یعـدّ .301عن مكان ارتكابها أو طبیعتها، أو جنسیة مرتكبها أو ضـحایاهاوذلك بغضّ النظر 

العالمي من أهمّ المبادئ الحدیثة التي تسـاهم فـي مكافحـة الجریمـة الدولیـة وردع الاختصاصمبدأ 

302.المجرمین

:مأخوذ من الموقع التالي.ماهر البنا، مبدأ الاختصاص العالمي وإفلات الدول الكبرى من العقاب-300

http://sudanile.com/index.php?option=com.content&view=article&id=18452:201. 25/03/2014

.190سابق، ص المرجع الأحمد عبد الحمید محمد الرفاعي، -301
.179سابق، ص المرجع الناصري مریم، -302
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.العالميالاختصاصنماذج عن التشریعات التي تبنّت مبدأ :ثانیا

.العالمي في المنظومة القانونیة البلجیكیةالاختصاص-

العــالمي، ولقــد الاختصــاصتعتبــر بلجیكــا مــن الــدول الرّائــدة والسّــباقة فــي مجــال إقــرار مبــدأ 

اعتمدت في ذلك في نظام سنّ قـانون خـاص لإدراج المبـدأ فـي المنظومـة القانونیـة الوطنیـة، وذلـك 

الجــرائم الدولیــة الأكثــر خطــورة فــي حــقّ عــن طریــق وضــع قــانون مســتقل یــنظّم خصوصــیّة مواجهــة 

ـــة فـــي 303البشـــریّة ـــت المحـــاكم البلجیكی ـــد تبنّ ـــانون خـــاص بشـــأن مكافحـــة 1993جـــوان 16، ولق ق

، وتمّ 1977304والملحقین الإضافیین لها لعام 1949الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام 

.1999فیفري 10بقانون 1993جوان 16تعدیل قانون 

العــالمي إلــى جــرائم الإبــادة وجــرائم ضــدّ الاختصــاصمــن مجــال ممارســة مبــدأ حیــث وسّــع 

الإنسانیة، كما عزّز هذا القانون بمتابعة ذوي الصّفة الرسمیة فـي الدولـة وعـدم الاعتـداد بالحصـانة 

أریال فـــي حالــــة ارتكــــابهم الجـــرائم الدولیــــة، وذلــــك مــــن خـــلال رفــــع عــــدّة شـــكاوى منهــــا شــــكوى ضــــدّ 

مـــن طـــرف 2001جـــوان 8لمســـؤولین الإســـرائیلیین واللّبنـــانیین المرفوعـــة فـــي وغیـــره مـــن اشـــارون

لاغتیـال مـا یزیـد  Laurent Gbagbج ضحایا مجازر صابرا وشتیلا وذلك ضدّ رئیس ساحل العا

.عن خمسین شخصا بسبب انتمائهم العرقي

الدولیــة حیــث یجــرّم الجــرائم  2003أوت  5بقــانون 1999فیفــري 10كمــا تــمّ تعــدیل قــانون 

.مكرر وما یلیها136، وذلك في المادة 305في تقنین العقوبات البلجیكي

.الاختصاص الجنائي العالمي في التشریع الاسباني-

العــالمي فــي القــانون الــوطني، وذلــك بدایــة الاختصــاصعــرف القــانون الإســباني إدراج مبــدأ 

دولي، وذلـــك بموجـــب القـــانون مـــن ســـنوات السّـــبعینات بمناســـبة مكافحـــة الإرهـــاب علـــى المســـتوى الـــ

الاختصــــاص23/4الــــذي یمــــنح بموجــــب المــــادة 1985المــــؤرّخ فــــي  جویلیــــة 06العضــــوي رقــــم 

العالمي، وذلك بعد ما صـادقت الاختصاصللمحاكم الإسبانیة للنظر في الجرائم الدولیة وفق مبدأ 

رابیة نادیة، مبدأ الاختصاص العالمي في تشریعات الدول، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  -303

.68، ص 2011قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
وتوكولین وعلى البر 1952بموجب قانون سبتمبر 1949صادقت بلجیكا على اتفاقیة جنیف الأربعة لعام -304

.1986أفریل 16بموجب قانون 1977الإضافیین لعام 
.71-70سابق، ص المرجع الرابیة نادیة، -305
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الدولیـة الـواردة فـي الاتفاقیـات ، حیـث تـمّ إدراج العدیـد مـن الجـرائم 306على أغلب الاتفاقیات الدولیة

، ومــــن أهــــمّ 616307إلــــى  608الدولیــــة ضــــمن تقنــــین العقوبــــات الإســــباني المتضــــمن المــــواد مــــن 

بتهمـة  2005فـي عـام  سـیلینجووإدانـة بینوتشیهالقضایا التي نظر فیها القضاء الإسباني قضیة 

.ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانیة وجرائم التعذیب

.عالمي في التشریع الفرنسيالاختصاص الجنائي ال-

العـــالمي وذلـــك بعـــد أن صـــادق البرلمــــان الاختصـــاصعـــرف القـــانون الفرنســـي إدراج مبـــدأ 

ــمّ إدراج التشــریع الفرنســي مبــدأ 308الفرنســي علــى جمیــع اتفاقیــات القــانون الــدولي الإنســاني ، كمــا ت

لجــرائم لمواجهــة ا1995جــانفي 2العــالمي بصــفة خاصّــة بموجــب قــانون صــدر فــي الاختصــاص

مـاي 22، وفي رواندا بموجب القانون المـؤرخ فـي 1991المرتكبة على إقلیم یوغسلافیا سابقا منذ 

.1993309المرتكبة منذ 1998

العـــالمي للمحــــاكم الجزائیـــة الوطنیـــة وجــــود الاختصـــاصویشـــترط القـــانون الفرنســـي لإســــناد 

10تعــدیل الجزائیــة وذلــك حســبالمشــتبه فیــه علــى الإقلــیم الفرنســي أثنــاء قیــام إجــراءات المتابعــة 

العـالمي، قضـیة الجنـرال الموریتـاني الاختصاصومن أهمّ محاكمة جنائیة وفق مبدأ 2008جوان 

المــــتّهم بارتكــــاب جریمــــة التعــــذیب والمعاملــــة القاســــیة اللاّإنســــانیة، حیــــث قضــــت محكمــــة ولــــد داه

.310سنوات10بإدانة المتّهم ومعاقبته بالسّجن لمدّة 2005جویلیة 1الجنایات غیابیا في 

.مبدأ تسلیم المطلوبین أو المحاكمة:الفرع الثاني

ـــة التـــي یقطـــن فیهـــا المطلـــوب بتســـلیمه أمـــام خ یـــارین، أوّلهمـــا تســـلیم الشـــخص توضـــع الدول

المطلـــوب إلـــى الدولـــة التـــي تطالـــب بتســـلیمه، والثــّـاني محاكمتـــه عمّـــا ارتكبـــه مـــن جـــرم متـــى انعقـــد 

، كما صادقت على اتفاقیة مناهضة التعذیب 1985صادقت إسبانیا على اتفاقیات جنیف الأربعة في عام -306

.1987والمعاقبة علیها في عام 
في تقنین العقوبات الإسباني، كذلك جرائم ضدّ الإنسانیة 1948تجریم جریمة إبادة الجنس البشري لعام-307

.وجرائم التعذیب
وعلى البروتوكول الإضافي 1951جوان  28في  1949صادقت فرنسا على اتفاقیات جنیف الأربعة لعام -308

ادة ، وصادقت على اتفاقیة إب1984فیفري 24والبروتوكول الإضافي الثاني في 2001أفریل 11الأوّل في 

.1950في أكتوبر 1948الجنس البشري لعام 
.129-128سابق، ص المرجع البلول جمال، -309
.79سابق، ص المرجع الرابیة نادیة، -310
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، إذ 1949311القضائي لهذه الدولة، وهذا ما أخذت بـه اتفاقیـات جنیـف الأربعـة لعـام الاختصاص

التعــاون القضــائي بــین الــدول، یهــدف مبــدأ التســلیم أو المحاكمــة إلــى إحــداث نــوع مــن التكامــل فــي 

حتـــى لا یفلـــت منتهكـــي قواعـــد القـــانون الـــدولي الإنســـان مـــن العقـــاب بســـبب اســـتنادهم إلـــى الســـیادة 

الوطنیة، أو باستنادهم إلى حظر تسلیم الرعایة بسبب أنّ الجریمـة المطلـوب التسـلیم فیهـا لا تـدخل 

.في الجرائم المنصوص علیها في التشریع الوطني

نون الدولي مبدأ تسـلیم المطلـوبین أو المحاكمـة علـى أنّـه یعـدّ حـلّ فـي حالـة تنـازع ویبرّر القا

الاختصاصات القضائیة بـین الدولـة التـي یوجـد فیهـا المـتّهم علـى إقلیمهـا، وبـین الدولـة التـي تكـون 

العــالمي فــي تشــریعها الــوطني، وعلیــه فمتــى لــم تــتمكّن الدولــة الاختصــاصمختصّــة بموجــب مبــدأ 

ــا إلــى التــي یوجــد المــتّهم علــى إقلیمهــا مــن متابعتــه ومحاكمتــه جزائیــا، علیهــا أن تلتــزم بتســلیمه إمّ

.312الدولة الراغبة في محاكمته أو إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

كما أنّ مبـدأ تسـلیم المطلـوبین بـین الـدول یسـاهم فـي مكافحـة إفـلات المجـرمین مـن العقـاب، 

313.د القانون الدولي الإنسانيوالحدّ من الانتهاكات الجسیمة لقواع

.العالميالاختصاصالقضایا التي تناولتها المحاكم الوطنیة وفق مبدأ :المطلب الثاني

الجنـائي الاختصـاصتزال في مرحلـة البحـث لتنظـیم على الرّغم من أنّ الكثیر من الدول لا

القانون الدولي الإنساني على نتهكيالعالمي ضمن القوانین الداخلیة لكنّها تمكّنت من إحالة عدّة م

"على ما یلي1949بین اتفاقیات جنیف الأربعة لعام 146،129،50،49نصّت المواد المشتركة -311 تتعهّد :

إجراء تشریعي یلزم لفرض عقوبات جزائیة فعّالة على الأشخاص الذین الأطراف السامیة المتعاقدة بأن تتّخذ أيّ 

.یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة المبنیة في المادة التالیة

إلى یلتزم كلّ طرف متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف مثل هذه المخالفات الجسیمة أو بالأمر باقترافها، وبتقدیمهم 

المحاكمة أیا كانت جنسیتهم وله أیضا إذا فضل ذلك، وطبقا لأحكام تشریعیة، أن یسلّمهم إلى طرف متعاقد 

.مادامت تتوفّر لدى الطرف المذكور أدلّة اتّهام كافیة ضدّ هؤلاء الأشخاص.معني آخر لمحاكمتهم

ع أحكام هذه الاتفاقیة بخلاف على كلّ طرف متعاقد اتّخاذ التدابیر لوقف جمیع الأفعال التي تتعارض م

.المخالفات الجسیمة المبنیة في المادة التالیة

وینتفع المتّهمون في جمیع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحرّ لا تقلّ ملائمة عن الضمانات -

رّخة في وما بعدها  من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، المؤ 105المنصوص على هذه المادة 

". 1949أوت  12
.65سابق، ص المرجع الرابیة نادیة، -312
.194سابق، ص المرجع الناصري مریم، -313
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العــالمي وذلــك مــن خــلال تأســیس المتابعــات الجنائیــة الاختصــاصالــوطني بموجــب مبــدأ  ءالقضــا

العـالمي الاختصـاصوالقیـام بعـدّة محاكمـات وفـق مبـدأ )فـرع أوّل(العالمي الاختصاصوفق مبدأ 

).فرع ثاني(

.العالميالاختصاصتأسیس المتابعات الجنائیة وفق مبدأ :الفرع الأوّل

المتكرّرة لقواعد القـانون الـدولي الإنسـاني فـي منـاطق متفرّقـة فـي العـالم، أدّى الانتهاكاتإنّ 

وذلــك مــن "لا مجــال لإفــلات المجــرمین مــن المســاءلة الجنائیــة"بــالمجتمع الــدولي إلــى ترســیخ فكــرة 

ي العــالمي فــي متابعــة الجنــائالاختصــاصخــلال اعتمــاد القضــاء الجزائــي فــي عــدّة دول علــى مبــدأ 

.314مرتكبي الجرائم الدولیة

تحریــك الــدعوى العمومیــة ضــدّ منتهكــي قواعــد القــانون الــدولي الإنســاني أمــام القضــاء :أوّلا

.الوطني

الجنـــائي العـــالمي یحـــقّ تحریـــك الـــدعوى العمومیـــة ضـــدّ مرتكبـــي الاختصـــاصبموجـــب مبـــدأ 

الجرائم الدولیة، ومتابعتهم أمام محاكم أجنبیة بصفة مستقلّة عن محلّ ارتكابها وبغـضّ النّظـر عـن 

315.جنسیة المتّهم وجنسیة الضحیّة

.أمام القضاء البلجیكي"أرییل شارون"متابعة -1

مختصــة فــي متابعــة مرتكبــي الانتهاكــات الجســیمة لقواعــد تعتبــر المحــاكم الجزائیــة البلجیكیــة 

العـالمي المنصـوص علیـه فـي المـادة الاختصـاصالقانون الدولي الإنساني، وذلك عن طریق مبـدأ 

المتعلّــق بــردع الانتهاكــات الخطیــرة المرتكبــة ضــدّ اتفّاقیــات 1993جــوان 16الســابعة مــن قــانون 

، المعــدّل بقــانون فیفــري 1977لین الإضــافیین لعــام ، وضــدّ البروتوكــو 1949جنیــف الأربعــة لعــام 

.المتعلّق بالانتهاكات المرتكبة ضدّ القانون الدولي الإنساني1999

باعتبــــاره وزیــــر الــــدفاع 316ضــــدّ آرییــــل شــــارون2001جــــوان 18وقــــد رفعــــت شــــكوى فــــي 

یة رسـمیة وعلـى الـرّغم أنّ الشـكوى تضـمّنت شخصـ"صـبرا وشـتیلا"الإسرائیلي أثناء ارتكابه مجـازر 

.106سابق، ص المرجع الرابیة نادیة، -314
أوراد كاهنة، الإطار القانوني لمكافحة جریمة التعذیب في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -315

، 2011التعاون الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانون، فرع قانون

.43ص 
316

- voir, La plainte avec constitution de la partie civile déposé entre les mains de juge d’instruction
Belge, in :
http://www.mofhoum.com.
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ضـدّه 2001في الدولة الإسرائیلیة إلاّ أنّ قاضي التحقیق البلجیكي فتح تحقیقا قضائیا في جویلیة 

.دون النظر إلى وظیفته الرسمیة في الدولة

أكتــوبر 23مــن خــلال الجلســات الابتدائیــة فــي "آرییــل شــارون "ورغــم الــدفوع التــي قــدّمها 

إلاّ أنّ استأنف الأطـراف المدنیـة قـرار غـرف الاتهـام أمـام بعدم تواجده في التراب البلجیكي 2001

كما "آرییل شارون "بصحّة الشكوى المرفوعة ضدّ 2003فیفري 12محكمة النقض، قضت في 

اعتبـــرت أنّ وجـــود المشـــتبه فیـــه علـــى الإقلـــیم البلجیكـــي لـــیس شـــرطا لاتّخـــاذ الإجـــراءات الجزائیــــة 

.317ضدّه

.أمام القضاء البلجیكيقضیّة المواطنین الرواندیین -2

بموجب شكوى مرفوعة من عائلات الضحایا الرواندیة الذین یعیشون فـي بلجیكـا، وذلـك فـي 

ــــق بــــردع 1993جــــوان 16مــــن قــــانون 7علــــى أســــاس المــــادة 1994جویلیــــة  البلجیكــــي، المتعلّ

كلّ من الإنتهاكات المرتكبة ضدّ القانون الدولي الإنساني حیث توصل قاضي التحقیق إلى متابعة

Alphonse HigamiroMukangango consolata,Makbutera Julienna,

Ntezimana vincent.

Alphonseأصدر قاضي التحقیق أمرا بالقبض الدولي في حقّ 1995أفریل 27بتاریخ 

Higamiro  وNtezimana vincent 1949بتهمـــة خـــرق اتفاقیـــات جنیـــف الأربعـــة لعـــام

، أو كــان المتهمــین محــلّ طلــب تســلیم مــن طــرف المحكمــة 1977والبروتوكــولیین الإضــافیین لعــام 

بتهمـة ارتكابهـا جریمـة إبـادة الجـنس البشـري 1996جانفي 11الجنائیة الدولیة المؤقتة لرواندا في 

المؤقتة لم تؤكّد طلبها، ممّا أدّى إلى مواصلة التحقیق في رواندا غیر أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة

Mukangangoمـن طـرف القاضـي البلجیكـي، وأوقـف كـل مـن  consolata,Makbutera

Julienna   1995318جوان  25في.

فتحــت محاكمـة الروانــدیین الأربعــة أمـام محكمــة الجنایــات ببروكســل 2001أفریــل  17وفـي 

4أفریــل إلــى 16ة إبــادة الجــنس البشــري فــي الفتــرة الواقعــة بــین بتهمــة المشــاركة فــي ارتكــاب جریمــ

في رواندا وأدانت المحكمة المتّهمین الأربعة بتهمـة ارتكـاب جـرائم حـرب فـي روانـدا 1994جویلیة 

:الإلكتروني التاليراجع الرابط-317

.www.intictcharon.netp6/12.25/05/2014
.128-127سابق، ص المرجع البلول جمال، -318
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»سـنة علـى كـل مـن 12وأصـدرت هـذه المحكمـة عقوبـة تتـراوح مـن  1994عـام  Ntezimana

vincent consolataو« Mukangango »«ســنة فــي حــقّ  15و« Julienna

Makbutera سنة في حقّ  20و« Alphonse Higamro »319.

.قضیة نوفیسلاف جاجیك أمام القضاء الألماني-3

أصــدر القضــاء الألمــاني ضــدّ نوفیســلاف جاجیــك تهمــة المشــاركة فــي جریمــة إبــادة الجــنس 

الإقلـیم الیوغسـلافي سـابقا فـي البشري في حقّ المسلمین في البوسنة، وهـي الجریمـة المرتكبـة علـى

1995أفریـل 10، وذلك بعدما أصدرت ألمانیا القانون المـؤرّخ فـي 1992فترة النزاع المسلّح عام 

.المتضمّن شروط التعاون القضائي مع المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا سابقا

"نوفیسـلاف جاجیـك"هم أصدرت المحكمة الألمانیة حكما بإدانة المـتّ 1997ماي  29في 

شـخص مـن المسـلمین فـي البوسـنة وقضـت علیـه بخمسـة 14بتهمة ارتكاب جریمـة القتـل فـي حـقّ 

.320سنوات حبس

.قضیة حسن حبري أمام القضاء السنغالي-4

أمام 2000جانفي 26بموجب شكوى مرفوعة من طرف عائلات الضحایا التشادیة بتاریخ 

الـرئیس السـابق لجمهوریـة "حسـین حبـري "ضـدّ "لـداكار"ویـة قاضي التحقیق لـدى المحكمـة الجه

ـــرة الواقعـــة بـــین  ـــى  1982جـــوان 7التشـــاد، للفت ـــة 1990دیســـمبر  1إل ، وبمـــا أنّ المحـــاكم الجزائی

ـــريحســـن"الســـنغالیة مختصّـــة بمتابعـــة  بموجـــب الإختصـــاص العـــالمي، وبمـــا أنّ العدیـــد مـــن "حب

طني، فبنـــاء علـــى هـــذه الشـــكوى وجّـــه قاضـــي التحقیـــق تـــمّ إدراجهـــا فـــي التشـــریع الـــو 321الاتفاقیـــات

تهمـــة المشـــاركة فـــي ارتكـــاب جـــرائم ضـــد "حســـن حبـــري"ضـــدّ 2000فیفـــري 3الســـنغالي بتـــاریخ 

الإنسانیة، جریمة التعذیب والأفعال البربریة خلال فترة حكمه، وأصدر في حقـّه أمـرا بوضـعه تحـت 

أمـام 2000فیفـري 18مـر الاتهـام بتـاریخ اسـتأنف أ"حسـن حبـري "الإقامة المحروسـة، غیـر أنّ 

ــداكار"غرفــة الاتهــام  مؤسّســا اســتئنافه علــى أنّ القضــاء الســنغالي غیــر مخــتصّ بمــا أنّ أفعالــه "ب

1996مرتكبة في إقلیم التشـاد وأنّ تقنـین العقوبـات السـنغالي لـم یـدرج جـرائم التعـذیب إلاّ فـي سـنة 

319
- un procés historique sur le génocide RW andais débuté en Belgique, Afrique expresse du 30 avril

2001. In :
http://afrique-expresse.com.30/05/2014.

320
- Affaire reproduite, in :

http://www.trial-ch.orginbex.php.30/05/2014.
.1986أوت  21في  1984على اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام الغالسنصادقت -321
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یمكــن تطبیقهــا بــأثر رجعـي كمــا تقادمــت المتابعــة الجزائیــة أي بعـد الوقــائع المتــابع بهــا، وبالتـالي لا 

.322وذلك بمرور عشرة سنوات من تاریخ الوقائع المتابع بها

"قضـت غرفـة الاتهـام بـرفض التحقیـق فـي الشـكوى المرفوعـة ضـدّ 2000جویلیـة  4وفـي 

قلـیم على أساس أنّ القضـاء السـنغالي غیـر مخـتصّ بمتابعـة جـرائم مرتكبـة خـارج الإ"حسن حبري

رفعــت الأطــراف المدنیــة طعنــا بــالنقض ضــدّ قــرار غرفــة 2000جویلیــة 17الســنغالي، إلاّ أنّ فــي 

تــمّ إدراجهــا فــي القــانون الســنغالي، 1984الاتهــام علــى أســاس أنّ اتفاقیــة مناهضــة التعــذیب لعــام 

قضــــت محكمــــة الــــنقض الســــنغالیة بعــــدم اختصــــاص القضــــاء الســــنغالي 2000مــــارس  20وفــــي 

بموجـب مبـدأ الإختصـاص الجنـائي العـالمي، ذلـك أنّ السـنغال لـم تـدخل فـي "حسن حبري"بمتابعة 

.323تقنین العقوبات متابعة الجرائم المرتكبة خارج الإقلیم السنغالي

بــذلك تكــون محكمــة الــنقض قــد تجاهلــت نــصّ المــادّة الســابعة مــن اتفاقیــة مناهضــة التعــذیب 

قیة ووجود المتّهم على إقلیم الدولة القائمة بالمتابعة، التي تشترط المصادقة على الاتفا 1948لعام 

أمـــام لجنـــة الأمـــم 2001فیفـــري 18وبعـــد ذلـــك رفـــع الأطـــراف المدنیـــة شـــكوى ضـــدّ الســـنغال فـــي 

تؤكّــد فیــه 2006مــاي 18المتحــدة الخاصّــة بمناهضــة التعــذیب، وأصــدرت هــذه اللّجنــة قــرارا فــي 

قــــرّرت 2010نــــوفمبر  18وفــــي . 1984لعــــام  خـــرق الســــنغال أحكــــام اتفاقیــــة مناهضــــة التعـــذیب

حســن "محكمــة العــدل لمنظّمــة الوحــدة الإفریقیــة تشــكیل محكمــة جنائیــة خاصّــة مــن أجــل محاكمــة 

لــم یــتمّ بعـد تحدیــد جلسـة لمحاكمتــه أمــام 2011حیــث تجـدر الإشــارة أنّــه إلـى تــاریخ مـارس "حبـري

.324القضاء السنغالي

.انيأمام القضاء البریطقضیة بینوشیه-5

إلى بریطانیا طلبت إسبانیا من الحكومة البریطانیة بالقبض على الرئیس بینوشیهإثر توجّه 

بتهمة ارتكـاب جـرائم ضـدّ حقـوق الإنسـان فـي الشـیلي إبّـان فتـرة بینوشیهالسابق الشیلي الدیكتاتور 

لّى الـذي كـان یتـو 1998أكتـوبر 16بلتسار غارثونعام، وذلك إثر طلب 17حكمه التي دامت 

322
- cour d’appel de Dakar, chambre criminelle, arrêt N° 135 du 04 juillet 2000 ; in :

http://www.hrw.org.30/05/2014.
323

- Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt N° 14 mars 2001, in :
http://www.hrw.org/Srench/doc/habredecision.htm.30/05/2014.
324

- voir : le sénégal. Droit mettre en place. Un tribunal pour jugé Hassene Habré in :

http://www.poperblog.fr.30/05/2014.
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التحقیق في إحدى القضایا الإسبانیة، حیث تمّ اعتقاله في مساء الیـوم نفسـه فـي لنـدن، كمـا قـدّمت 

.إلیهابینوشیهإسبانیا طلبا رسمیا بتسلیم 

فــي أمــر اعتقالــه بــدعوى أنّــه یتمتــّع بالحصــانة باعتبــاره رئــیس دولــة ســابقا، بینوشــیهوطعــن 

ولكــن مجلــس اللّــوردات البریطــاني وهــو أعلــى محكمــة فــي بریطانیــا رفــض مــرّتین مــزاعم الحصــانة 

، حیــث مادامــت بریطانیــا وشــیلي قــد صــادقتا علــى اتفاقیــة مناهضــة التعــذیب بینوتشــیهالتــي قــدّمها 

بینوشـیهة بالحصـانة، ومـن ثـمّ حكـم أحـد القضـاة البریطـانیین بجـواز تسـلیم فلیس مـن حقـّه المطالبـ

ـــة التـــي أجریـــت علـــى  إلـــى إســـبانیا بنـــاء علـــى اتّهامـــه بارتكـــاب التعـــذیب، غیـــر أنّ الفحـــوص الطبیّ

أظهرت أنّه لم یعد یتمتّع بالأهلیة العقلیة اللاّزمة لمحاكمته ومن ثـمّ أفـرج عنـه فـي مـارس بینوشیه

.325ى وطنه الشیليوعاد إل 2000

.العراقیل التي یواجهها مبدأ الاختصاص العالمي:الفرع الثاني

لتفعیل مبدأ الاختصاص العالمي في مكافحة الجریمة الدولیة یجب توفر منظومة قانونیة 

موحدة للدول، إلا أن إختلاف تشریعات الدول في إدماج مبدأ الاختصاص العالمي أدى إلى 

.العراقیل في تطبیقهظهور العدید من 

.العالميالاختصاصة في تبني مبدأ التشریعات الداخلیاختلاف: أولا

إن عدم مصادقة مجموعة من الدول على اتفاقیات القانون الدولي الإنساني، وعدم إدراجها 

ضمن تشریعاتها الداخلیة یشكل أهم العقبات التي تعود دون فعالیة المبدأ في محاربة الانتهاكات 

الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، فضلا عن خروجها عن الشروط التي تحددها 

، حیث تختلف التشریعات الوطنیة للدول 326الاتفاقیات الدولیة لتطبیق مبدأ الاختصاص العالمي

.وتتصرف كل دولة على حدا في مجال تجریم الجرائم الدولیة وإدخالها ضمن قوانینها الوطنیة

.81-80سي محي الدین صلیحة، المرجع السابق، ص -325
الراهنة للقانون الدولي المعاصر، ي ضوء التغیراتالإنساني فأحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي -326

، ص 2011مذكرة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

22.
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بتشریعات الدول إلى الاختلاف في تصنیف الجرائم الدولیة، كما أدى إلى وهذا ما أدى

صعوبة تحدید الأفعال المشكلة لهذه الجرائم كذلك صعوبة تنسیق جهود ردعها، إذ سبق للقضاء 

بسبب عدم 1949الفرنسي أن رفض عدة شكاوي مؤسسة على اتفاقیات جنیف الأربعة لسنة 

.327إدراجها من طرف المشرع الفرنسي

كما قیدت العدید من الدول محاكمها الوطنیة بوجود المتهم على إقلیمها لمباشرة المتابعة 

الجنائیة ضده، كما أن إسناد المحاكمة في الجرائم الدولیة إلى القضاء الوطني أمر غیر مرغوب 

كل فیه نظرا لتعدد واختلاف التشریعات الوطنیة في مجال التجریم والعقاب، هذا من شأنه أن یش

328.ثغرة في النظام الردعي لهذا النوع من الجرائم الخطیرة

.الاجتهاد القضائي فیما بین الدولاختلاف:ثانیا

الاجتهاد القضائي بین الدول في مجال تجریم الجرائم الدولیة اختلافیترتب على 

وانتهاكات القانون الدولي الإنساني إلى تراجع العدالة العالمیة التي تعتبر من أهم المتطلبات 

المعاصرة في مجال حمایة حقوق الإنسان، حیث تختلف أحكام تطبیق مبدأ الاختصاص العالمي 

.329الدولة ذاتها مما یثیر تناقضات عدیدةمن نظام قضائي لأخر وحتى داخل

.المحاكم الجنائیة الوطنیةعدم اختصاص:ثالثا

التي تؤدي إلى وقف المتابعة الجنائیة ضد مرتكبي الجرائم الدولیة أمام من أهم الأسباب

القضاء الداخلي عدم إسناد القانون الوطني للاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الجنائیة 

للاختصاص الجنائي العالمي في قوانینها مما مبدأالداخلیة، حیث أن العدید من الدول لم تدرج

.330ي قواعد القانون الدولي الإنساني من العقابأدى إلى إفلات منتهك

منها جرائم ضد الإنسانیة حیث استبعدها القاضي الفرنسي من المتابعة عندما رفض التحقیق في قضیة -327

.وبات الفرنسيبسبب عدم تجریمها في تقنین العق1998بینوشیه في نوفمبر 

.127سابق، ص المرجع ال، للمزید انظر رابیة نادیة
.42سابق، ص المرجع الرخرور عبد االله، -328
.130سابق، صالمرجع ال، رابیة نادیة-329
330

.134، صالمرجع نفسه، رابیة نادیة-
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.تقادم الجرائم  في التشریعات الوطنیة للدول:رابعا

یعتبر أیضا تقادم الجرائم من بین أهم الدفوع القانونیة لرفض قیام الدعوى أمام المحاكم 

ادم جرائم ، إذا كانت الدولة القائمة بالمتابعة لم تصادق على معاهدة عدم تق331الوطنیة الجزائیة

أو بعد إدراج التشریع الوطني لقاعدة عدم تقادم 1968الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لسنة 

332.الجرائم الدولیة

.الحصانة القضائیة:خامسا

یمكن لذوي المصلحة التحجج بمبدأ الحصانة أمام المحاكم الداخلیة للدول القائمة 

"أریال شارون"بالمتابعة، للتنصل من المسؤولیة ومن أمثلة ذلك ما أقره القضاء البلجیكي في حق 

استنادا غالى القانون 2003فیفري 12حیث تم استبعاد محاكمته بموجب القرار الصادر في 

.333ي یمنع على متابعة رؤساء الدول أثناء أدائهم لمهامهمالدولي الذ

انقضاء الدعوى العمومیة بمضي فترة زمنیة محددة، كما أن تنفیذ العقوبة المحكوم التقادم هو أحد أسباب -331

  .هتاریخ الحكم بها دون إمكان إنفاذبها تسقط أیضا بمقتضى مرور فترة زمنیة محددة من

.149سابق، ص المرجع العبد القادر البقیرات، :انظر
تتعهد "، على أنه 1968والجرائم ضد الإنسانیة لسنة من اتفاقیات عدم تقادم جرائم الحرب 4نصت المادة -332

أیة تدابیر تشریعیة أو غیر  اذخباتالدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بالقیام وفقا للإجراءات الدستوریة لكل منها، 

   ى تشریعیة تكون ضروریة لكفالة عدم سریان التقادم أو أي حد أخر على الجرائم المشار إلیها في المادتین الأول

....."حیث الملاحقة أو من حیث المعاقبةالثانیة منها، سواء من و 
:، على الموقع الالكترونيإبراهیم شعبان، بریطانیا مابین الاختصاص العالمي-333

.http://freeopinionpalestine.blogspot.com/2011/11/blog.poste5120.html.02/06/2014
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خاتمة

قواعد القانون انتهاكللإفراد عن من خلال دراستنا لموضوع المسؤولیة الدولیة الجنائیة 

مرت بعدت تطورات هامة  للأفرادالمسؤولیة الجنائیة الدولیة  أن إلى، توصلنا الإنسانيالدولي 

للدولة  مقررةبعد أن  كانت المسؤولیة  إذعدالة جنائیة دائمة، إقامة إلى الأخیروالتي أدت في 

الفرد  أصبححیث ،ي نظرة الفقه التقلیدي سرعان ما تحولت هذه الفكرة في نظرة الفقه المعاصرف

بما أنه هو الذي یقوم بانتهاك قواعد القانون على المستوى الدوليهو المسؤول الوحید جنائیا

.وهو مرتكب الجرائم الدولیةالإنسانيالدولي 

مكانته جنائیا على الصعید الدولي كما هو مقرر وإقرارمن خلال تأكید مركز الفرد دولیا 

 للأفرادالدولیة الجنائیةفكرة المسؤولیة إقرار إلىعلى الصعید الوطني، سعى المجتمع الدولي 

قیع هكي الجرائم الدولیة، وأول محاولات تو المحاكم المختلفة من خلال توقیع العقاب على منتأمام

".غلیوم الثاني"الألمانيالإمبراطورالمسؤولیة الجنائیة الدولیة تلك التهمة الموجهة ضد 

نورمبورغ أمام محكمتي كما تعتبر المحاكمات الدولیة لمجرمي الحرب العالمیة الثانیة

 فكرةاد لفردیة لرؤساء الدول، حیث تم استبعوطوكیو أول تطبیق عملي لفكرة المسؤولیة الدولیة ا

إلا أن محاكمات إلى العدالة،إحالتهمأثناءالمساءلة الجنائیة الحصانات والصفة الرسمیة في

في  القضائيمحكمة نورمبورغ وطوكیو لم تكن بالمستوى المطلوب من خلال عدم توفر الحیاد 

.قضائها وغلبة الجانب السیاسي

كمة یوغسلافیا سابقا محاكم جنائیة مؤقتة كمحإقامةوقد شهد القضاء الدولي الجنائي 

الدولیین بموجب الفصل الأمنیق السلم و جل تحقمن أالأمنرواندا من خلال تدخل مجلس و 

، واختصاصاتهاأن هذه المحاكم ونظرا لطبیعة إنشائها  إلاالمتحدة، الأممالسابع من میثاق 

.قامة هیكل دون روح مما أثر سلبا على عدالة هذه المحاكماتأصبحت بمثابة إ

محاكم جنائیة وصفت بأنها ذات طابع مختلط لإقامةأخرىنماذج الأمنكما اعتمد مجلس 

أهلیة أو المتحدة وسلطة دولة قامت فیها حرب الأمموذلك عن طریق اتفاقیات ثنائیة بین 

إلا أن هذه المحاكم لم ،وكمبودیا وتیمور الشرقیةسیرالیونداخلیة كما حصل في اضطرابات

.نتظر منهاملتحقق الهدف ا
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،التي باءت بالفشل الأولىالعدالة الجنائیة في مراحلها لإقامةورغم كل هذه المحاولات 

من العقاب، ویتضمن  الإفلاتدولیة للحد من ظاهرة جنائیةظهرت هناك ضرورة  إنشاء محكمة 

الجرائم الدولیة الخطیرة وتحدید العقاب على مرتكبیها أیا كانت صفتهم دون الأساسينظامها 

أن مبدأ الاختصاص العالمي  إلا ة أو الحصانة كحجة لتخفیف العقاب،الاعتداد بالصفة الرسمی

عض النقائص وبالرغم من بأساسهعلى  القائمةفي العدید من المتابعات الجنائيحقق الردع

  .كمالتي شابت تلك المحا

ها جملة من الاقتراحات ألحقنا بإلى جملة من النتائج و ولقد توصلنا بعد دراستنا للموضوع 

:نتناولها على النحو التالي

.النتائج: أولا

الحرب العالمیة و  الأولىرب العالمیة حت على محاكمات البالرغم من الانتقادات التي أخذ-

قواعد العدالة الجنائیة الدولیة، كما تعتبر أرسىالعام الذي  الإطاركانت بمثابة إلاأنهاالثانیة، 

.للعدالة الجنائیة الدولیةالأرضیةبمثابة 

القضاء الجنائي الدولي من خلال أحكامرواندا في تطویر ساهمت محاكمات یوغسلافیا و -

.الموجهة لهاالانتقاداتوذلك رغم  الإنسانيتكریس سیاسة العقاب لمنتهكي قواعد القانون الدولي 

في توقیع العقاب على مرتكبي الجرائم الدولیة رغم )المختلطة (  ولةكما ساهمت المحاكم المدّ -

.نقص السیولة المالیة لتدعیم هذه المحاكم

من العقاب  الإفلاتللحد من دور كبیرجنائیة الدولیة الدائمة ساهمت بالمحكمة الإنشاء إن - 

.خطورةالأشدالجرائم الدولیة الأساسيفي نظامها بإدراجوتقریر المسؤولیة وذلك 

لمحاربة صاص العالمي في تشریعاتها یعتبر خطوة أساسیة ومهمةالاختلمبدأالدول  إدراج إن  - 

.من العقاب الإفلات
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في تفعیل القانون الدولي أهمیةیعد اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاص تكمیلي ذو -

عدم  أوتابعة والمعاقبة، وفي حالة عجزها مالوطني في الللقضاءالأولویةحیث أعطیتالإنساني

.قدرتها في ذلك، تتدخل المحكمة وتقوم بمتابعتهم

.الاقتراحات:ثانیا

.المحكمة الجنائیة الدولیة إلىتفعیل عملیة انضمام كافة الدول -

.قرارات المحكمةبتنفیذجهاز تنفیذي خاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة یختص إنشاء-

على شؤون المحكمة الجنائیة الدولیة من حیث أن الأمنمن سلطة وهیمنة مجلس  دالح-

.والسلم الدولیینالأمنحافظة على متختص بالالأخیرهذا سلطة 

.عدم استثناء الدول غیر الأطراف من سلطة إحالة القضایا أمام المحكمة الجنائیة الدولیة-

تتناسب مع درجة الجرائم المنصوص تنص على عقوبات أنعلى المحكمة الجنائیة الدولیة -

في اختصاصها نظرا لخطورتها في الوقت  الإرهابجریمة بإدراجن تقوم علیها في نظامها وأ

 .الراهن

التي تتیح لمجلس للمحكمة الجنائیة الدولیة و الأساسيمن النظام 16یجب تعدیل المادة -

للتجدید دون عشر شهر قابلةثنيإ ي قضیة معروضة على المحكمة لمدةالتحقیق فإرجاءمنالأ

.للمحكمة الجنائي الدولیةالأساسيت النظام أهم ثغراالتي تعد من تحدید عدد المرات و 

بمبدأالأوربیة في الأخذتسیر على خطى الدول  أنعلى دول العالم خاصة العربیة -

.من العقاب للإفلاتتترك مجال للمجرمین الاختصاص العالمي حتى لا
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محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة عمر.19

.2008للنشر والتوزیع، عمان، 

، دار والإجرائیةمبادئه، قواعده الموضوعیة :عبد الفتاح مطر، القضاء الجنائي الدوليعصام.20

.2008الجامعة الجدیدة، مصر، 

عیتاني زیاد، المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقیة، .21

.2009لبنان، 
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، القانون الجنائي الدولي في عالم متغیر، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع، يیوسف الشكر علي . 22

.2005مصر، 

قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، .23

2006.

ر الثقافة للنشر والتوزیع، معمري بشوي، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة واختصاصاتها، دالیندة .24

.2008الأردن، 

دراسة في النظرة العامة للجریمة الدولیة، دار :، القانون الدولي الجنائيمحمد عبد المنعم عبد الغنى.25

.2008الجامعة الجدیدة، مصر، 

معة الجیدةدراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجا:، الجرائم الدولیةمحمد عبد المنعم عبد الغنى.26

.2011للنشر، مصر، 

نشأتها ونظامها الأساسي مع دراسة لتاریخ لجان :بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمود الشریف .27

.2002التحقیق الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، مصر، 

فقه وقضایا، دار العلوم للنشر والتوزیع، :رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العاممنصور.28

.2006الجزائر، 

وائل أحمد علام، مركز الفرد في النظام القانوني للمسؤولیة الدولیة، دار النهضة العربیة، مصر، .29

2001.

.الجامعیةوالمذكراتالرسائل:ثانیا

الرسائل. أ

یة ، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه الدولة في القانون الدولي، كلالإنسانیةالبقیرات، الجرائم ضد عبد القادر .1

.2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
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، كلیة الحقوق، جامعة لفرد، رسالة لنیل شهادة الدكتوراهأحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة ل.2

.2007یوسف بن خدة، الجزائر، 

الجامعیةالمذكرات. ب

الراهنة للقانون الدولي المعاصر، ي ضوء التغیراتأحسن كمال، آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني ف.3

مذكرة ماجستیر في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

2011.

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، علاقة مجلس الأمن بالقضاء الجنائي الدولي، مذكرة إیلان فایزة.4

.، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزوفرع القانون العام

لنیل شهادة المحاكم الجنائیة الدولیة، مذكرة إنشاءبركاني أعمر، مدى مساهمة مجلس الأمن في .5

.2005، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، قانون الدولي الجنائيفرع ال الماجستیر في القانون،

الجنس البشري في القانون الدولي، مذكرة لنیل شهادة إبادةبلول جمال، النظام القانوني لجریمة .6

.2002معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقوق، جامعة مولود الإنسانالماجستیر، فرع القانون الدولي لحقوق 

بن سعدي فریزة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة، .7

، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الدولي العاممذكرة 

2012.

دولیة عن جرائم التعذیب مع دراسة لجریمة التعذیب في سجن بن فردیة محمد، المسؤولیة الجنائیة ال.8

2008أبو غریب، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الدراسات القانونیة، جامعة الدول العربیة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع الإنسانیةبوحبة وسیلة، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد .9

.2005القانون الجنائي الدولي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، 

في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، الإنسانيبوفرقان حمامة، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي .10

، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمرین ليلنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدو مذكرة

.2010تیزي وزو، 
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حماز محمد، النظام القانوني الدولي للجرائم ضد الإنسانیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون   .11

.2003.فرع القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

لنیل شهادة المطبق على النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي، مذكرة لإنسانیةا، مبدأ إسلامجعفور .12

.2001، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الماجستیر في القانون، القانون الدولي العام

، مذكرة مقدمة الإنسانيدریدي وفاء، المحكمة الجنائیة الدولیة ودورها في تنفیذ قواعد القانون الدولي .13

، جامعة الحاج لخضر، الإنسانيلنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي 

.2009باتنة، 

العالمي في تشریعات الدول، مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر في الاختصاصرابیة نادیة، مبدأ .14

.2011وزو، معمري، تیزي قانون التعاون الدولي، كلیة الحقوق، جامعة مولود،القانون

، مذكرة لنیل الإنسانیةسي محي الدین صلیحة، السیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضد .15

شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص قانون تحولات دولة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2012اسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یالس

لنیل وفقا لنظام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، مذكرة  للأفرادعبد االله رخروخ، الحمایة الدولیة .16

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، قانون الدولي والعلاقات الدولیةفرع ال شهادة الماجستیر في القانون،

2003.

مراد، العدالة الجنائیة الدولیة وحفظ السلم والأمن الدولیین، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، عمرون.17

.2012فرع تحولات دولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، مذكرو لنیل الإنسانيناصري مریم، فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي .18

.2007لعلوم القانونیة، تخصص القانون الدولي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، شهادة الماجستیر في ا

ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة .19

.2012والمنصفة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

المقالات: اثالث

ز بحوث مجلة مرك، "الحصانة أحد التحدیات التي تواجه المحكمة الجنائیة الدولیة"أمجد أنوار،.1

.2005، العدد السابع والعشرون،الشرطة
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ممارسة العدالة الدولیة من خلال ، المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة"بن جفاف إسماعیل،.2

، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیة، "التصدي لجرائم القانون الدولي الإنساني 

.505، ص 04.2008

مع دراسة م الدولیة التي یرتكبها مرؤوسیهم،مسؤولیة القادة والرؤساء عن الجرائ"جمي، عثقل سعد ال.3

السنة الثانیة والثلاثون، الكویت، ، 2، العدد مجلة الحقوق، "سؤولین في النظام العراقي السابقالملمحاكمة 

  .60- 59ص 

، العدد مجلة القانون والاقتصاد، "دراسات في القانون الدولي الجنائي "محمد محي الدین عوض، .4

  .133ص  .1965الأول، القاهرة، 

:مأخوذ من الموقع التالي.العالمي وإفلات الدول الكبرى من العقابالاختصاصماهر البنا، مبدأ .5

http://sudanile.com/index.php?option=com.content&view=article&id=18452:201

..25/03/20142

الملتقیات -اــــــــابعر 

المحكمة الجنائیة الدولیة في إقرار المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن اختصاص، حدود بركاني أعمر.1

، ملتقى وطني حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، كلیة الإنسانيانتهاك قواعد القانون الدولي 

.2013نوفمبر 14و 13 یوميالمنعقد الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ملتقى وطني قواعد القانون الدولي الإنساني، بن فردیة محمد، المسؤولیة الدولیة للأفراد عن انتهاك .2

حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، بین النص والممارسة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.3، ص 2013فمبر نو  14و 13 یوميالمنعقد بجایة،

، "إسهام المحكمة الجنائیة الدولیة في ردع انتهاكات القانون الدولي الإنساني"، دحماني عبد السلام.3

ة عبد الرحمان میرة، بجایة، ملتقى وطني حول آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق، جامع

.2013نوفمبر  14و 13 یوميالمنعقد 
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القرارات الدولیةوالإعلانات الدولیة و الاتفاقیات:خامسا

الإعلانات الدولیة الدولیة و الاتفاقیات -أ

.1919معاهدة فرساي -1

  .1945أوت  8النظام الأساسي للمحكمة نورمبورغ العسكریة الصادر بموجب معاهدة لندن بتاریخ -2

.یوطوك 1945النظام الأساسي للمحكمة العسكریة للشرق الأقصى -3

الانضمام و التصدیق، المعاقبة علیها، اعتمدت وعرضت للتوقیع و یة منع جریمة الإبادة الجماعیة و اتفاق-4

.12/01/1951دخلت حیز النفاذ ،09/12/1948، المؤرخ في )3- د(الف  260بقرار الجمعیة العامة 

عدد  ر،، ج11/09/1963الصادر في 63-339التي صادقت علیها الجزائر بموجب المرسوم رقم و 

.14/09/1963الصادرة بتاریخ ،66

المیدان، بتاریخ اتفاقیة جنیف الأولى الخاصة بتحسین حال المرضى و الجرحى للقوات المسلحة في-5

اعتمدت وعرضت لتوقیع والتصدیق ،1929یح لاتفاقیة جنیف تنقو  ، وهي تعدیل1949أوت  12

-21اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحرب المعقود خلال الانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع و 

  .1949أوت  12إلى  04

لمؤرخة في غرقى القوات المسلحة في البحار الثانیة لتحسین حال جرحى و مرضى و اتفاقیة جنیف ا-6

الانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اعتمدت وعرضت لتوقیع و التصدیق و . 1949أوت  12

  .1949أوت  12إلى  04- 21ة لحمایة ضحایا الحرب المعقود خلال اتفاقیات دولی

عرضت اعتمدت و  1949أوت  12المؤرخة في اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب -7

الانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة ضحایا الحرب لتوقیع و التصدیق و 

  .1949أوت  12إلى  04-21المعقود خلال 

 1949أوت  12المؤرخة في اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب -8

الانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقیات دولیة لحمایة اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق و 

  .1949أوت  12إلى  04- 21ضحایا الحرب المعقود خلال 
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إلى اتفاقیات جنیف الأربعة أثناء حرب التحریر من طرف الحكومة المؤقتة الجزائریة انضمت الجزائر-

.1960جوان 20بتاریخ 

التصدیق، بقرار اعتمدت وعرضت للتوقیع و الإنسانیةقادم جرائم الحرب والجرائم ضد تاتفاقیة عدم -9

 11/11/1970فاذ في دخلت حیز الن26/11/1968، المؤرخ في )23- د( 2391الجمعیة العامة رقم 

).لم یصادق علیها بالجزائر(

الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقب علیها، الصادرة عن الجمعیة العامة عام -10

، وتم 23/01/1974وقعت الجزائر علیها في ،18/07/1978لتي دخلت حیز التنفیذ ، وا1973

.26/05/1982التصدیق علیها في 

المتعلقة بحمایة  1949أوت  12البروتوكول الاضافي الاول لاتفاقیات جنیف الاربعة المؤرخة في -11

، صادقت علیه الجزائر بموجب المرسوم 10/06/1977ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة المؤرخ في 

.17/05/1989المؤرخة في  20عدد  ،، ج ر16/05/1989المؤرخ في 68-89الرئاسي رقم 

المتعلق بحمایة  1949أوت  12بروتوكول الاضافي الثاني لاتفاقیات جنیف الأربعة المؤرخة في ال - 12

، صادقت علیه الجزائر بموجب 1977جوان 10ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة، المؤرخ في 

.17/05/1989المؤرخة في  20عدد  ،، ج ر16/05/1989المؤرخ في 68-89المرسوم الرئاسي رقم 

اتفاقیة مناهضة التعذیب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، اعتمدت -13

10المؤرخ في 46/39وعرضت للتوقیع والتصدیق وللانضمام بقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

ماي  16رخ في المؤ 66-89، وانضمت إلیها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1984دیسمبر 

.1989، سنة 20، ج ر، عدد 1989

، دخل حیز التنفیذ في جویلیة 1998جویلیة 17نظام روما الأساسي للمحكمة المنعقد بتاریخ -14

.2000دیسمبر 28، وقعت الجزائر في تاریخ 2002
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القرارات الدولیة - ب

قرارات مجلس الأمن-

، المتضمن تأكید المسؤولیة الشخصیة 13/07/1992الصادر في   764 رقم نقرار مجلس الأم-1

.1949لمرتكبي انتهاكات جنیف الأربعة لعام 

لجنة الخبراء للتقصي عن ، الخاص بإنشاء06/10/1992الصادر في 780 رقم نقرار مجلس الأم-2

.یوغوسلافیا سابقاجرائم الحرب في

، الخاص بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة 25/05/1993الصادر في  827 رقم قرار مجلس الأمن-3

.الخاصة بإقلیم یوغوسلافیا سابقا

المتضمن إنشاء لجنة دولیة تعنى بالتحقیق 1993الصادر في یولیو 935قرار مجلس الأمن رقم -4

.رواندابالتحریات وجمع المعلومات و 

، المتضمن إنشاء لجنة الخبراء للتحقیق في 1994جویلیة الصادر في  35 رقم قرار مجلس الأمن-5

.الجرائم المرتكبة في إقلیم رواندا

محكمة الجنائیة الدولیة  ، الخاص بإنشاء ال08/11/1994ر في الصاد 955رقم قرار مجلس الأمن-6

.روانداب

، الخاص بإنشاء المحكمة الخاصة 25/11/1999الصادر في  1972رقم   نقرار مجلس الأم-7

.بتیمور الشرقیة

، المتضمن إحالة الوضع في 2005مارس 31الصادر عن مجلس الأمن بتاریخ  1593القرار رقم  - 8

.S/1953،2005دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة، الوثیقة رقم 

المتضمن إحالة الوضع في لیبیا 26/02/2011ریخ الصادر عن مجلس الأمن بتا 1970قرار رقم ال - 9

.إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة
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قرارات الجمعیة العامة-

تضمن الم1947الأولكانون 21، المؤرخ في )2-د(177قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم -1

.، الذي بموجبه كلفت لجنة القانون الدولي بصیاغة مبادئ نورمبورغإعادة صیاغة مبادئ نورمبورغ

التشریعات الوطنیةالدساتیر و -خامسا

7، المؤرخ في 438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ،28/11/1996ر الجزائري الدستو -1

القانون رقم ، المعدل والمتمم بموجب 1996دیسمبر8، المؤرخة في 76، عدد ، ج ر1996دیسمبر 

، المعدل والمتمم 2002أفریل14، المؤرخة في 25، عدد ، ج ر2002أفریل 10المؤرخ في 02-03

نوفمبر16، المؤرخة في 63، ج ر، عدد 2008مبر نوف15، المؤرخ في 19-08بموجب القانون رقم 

2008.

ون الذي یتضمن قان1966یونیو 8الموافق ل 1986صفر 28المؤرخ في 150-66الأمر رقم -2

، 84عدد  ،، ج ر20/12/2006المؤرخ في 22-06المتمم بالقانون رقم الإجراءات الجزائیة، المعدل و 

.2006لسنة 

المتضمن قانون ، 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -3

.2006لسنة  84عدد  ،، ج ر20/12/2006المؤرخ في 23-06المتمم بالقانون رقم العقوبات المعدل و 

الروابط الالكترونیة

/fr_menus/icc/situations%20and%20cases/pages/situations%20and%20cases.aspx.cpi.int-http:icc

25/05/2014.

.http://www.tpiy.org/cases/party/738/4.20/03/2014

.www.intictcharon.netp6/12.25/05/2014

http//www.tpiy.org/sections/lesaffaires/chiffresclsdesaffaires.02/06/2014.
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